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 الفصل الخامس.......

حقوق الإنسان والاعتقال 
للمحاكمة  والاحتجاز السابق
............... والاحتجاز الإداري

  

 الأهداف المتوخاة 

اطلاع المشاركين على المعايير القانونية الدولية القائمة فيما يتعلق بالحق في الحرية والأمان   • 
ا يتصل في الوقت نفسه بالاعتقال والاحتجاز على الشخص والتي تحمي حقوق الإنسان فيم

  السابق للمحاكمة والاحتجاز الإداري وأثناء ذلك؛

التوضيح العملي للكيفية التي يتم بها إنفاذ شتى الضمانات القانونية على الصعيد العملي بغية  •
  حماية حقوق الأشخاص المحتجزين ومن يتولى الدفاع القانوني عنهم؛

أو الإجراءات الواجب أن يتخذها القضاة والمدعون العامون /القانونية وبيان طبيعة التدابير  •
 .والمحامون بغية صيانة حقوق الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين

 

 أسئلة 

على أي أساس يمكن أن يحبس الأشخاص حبسا احتياطيا في بلدكم وما هي البدائل التي  • 
  تتاح لمثل هذا الحبس رهن المحاكمة؟

 المدة التي يمكن طيلتها حرمان الأشخاص من حريتهم في بلدكم قبل مثولهم أمام ما هي •
  قاض للفصل في شرعية حرمانهم من الحرية؟

ون فيه بوصفكم قضاة أو مدعين عامين أو محامين لكيف يحمي القانون في البلد الذي تعم •
  الأفراد من الاعتقال أو الاحتجاز غير الشرعيين أو التعسفيين؟

 حالات اعتقال أو احتجاز غير قانونيين أو تعسفيين في البلد الذي تمارسون فيه هل تحدث •
 مسؤولياتكم المهنية؟
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 )تابع (أسئلة 

إذا ما واجهتم حالة تنطوي على اعتقال واحتجاز يبدوان غير قانونيين أو تعسفيين فكيف  • 
لقانونية الراهنة في البلد تتصرفون وماذا يمكنكم عمله في هذا الصدد بالنظر إلى الأوضاع ا

  الذي تعلمون فيه؟
ما هي سبل الانتصاف القائمة في بلدكم للأشخاص الذين يعتبرون أنهم محرومون من  •

  حريتهم بصورة غير شرعية أو تعسفية؟
إذا ما تبين قاض من القضاة أن شخصا من الأشخاص قد حرم من حريته بطريقة غير  •

 في بلدكم للتعويض أو لجبر الضرر الناجمين عن مشروعة أو تعسفية فهل هناك حق متاح
 الحبس غير الشرعي أو التعسفي؟

ما هي الأسس التي يمكن أن يستند إليها في تعرض الأشخاص للاحتجاز من قبل السلطات  •
 في بلدكم، وما هي سبل الانتصاف القانونية التي تتاح لهم للطعن في شرعية الإدارية

  لاحق؟الحرمان من الحرية الأولي وال
احتجازهم /متى يحق للأشخاص الذين يحرمون من حريتهم أن يتاح لهم في أعقاب اعتقالهم •

  أن يحصلوا على خدمات محام في بلدكم؟
لأي  وإذا كان الأمر كذلك، اللجوء إلى الحبس الانفراديهل يجيز القانون السائد في بلدكم  •

  مدة؟
عرفونه عن المعايير القانونية الدولية قبل التحاقكم بهذه الدورة الدراسية ما الذي كنتم ت •

 .السارية على الاعتقال والاحتجاز

 

 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
  ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  •
  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  •

*****  
لأي شكل من أشكال الاعتقال، خاضعين مجموعة المبادئ بشأن حماية كافة الأشخاص ال •

١٩٨٨  
  ١٩٩٢لأشخاص من الاختفاء القسري، الإعلان بشأن حماية كافة ا •
  ١٩٨٩المبادئ المتعلقة بالحماية الفعالة والتحري في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون،  •

  الصكوك الإقليمية
  ١٩٨١الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،  •
  ١٩٦٩ريكية لحقوق الإنسان، الاتفاقية الأم •
 ١٩٥٠الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  •
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 مقدمة  .١

سيوفر هذا الفصل تحليلا للقواعد القانونية الأساسية الناظمة للاحتجاز والحـبس الاحتيـاطي             
تفصيل، وفي هذا الصدد، سوف يتناول بشيء من ال       . والاحتجاز الإداري في قانون حقوق الإنسان الدولي      

أموراً منها الأسباب التي تبرر التوقيف والاحتجاز المتواصل وحق الشخص المحروم من حريتـه فـي                
وسيتم التشديد على السوابق القضائية للجنـة المعنيـة بحقـوق           . الطعن في شرعية حرمانه من الحرية     

الأفريقية لحقوق الإنسان   الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة          
والشعوب، وهي سوابق توفر تفسيرات لا غنى عنها بالنسبة للفهم الكامل لمغزى القواعد القانونية الدولية               

  .الناظمة للاعتقال والاحتجاز
أما فيما يخص معاملة المحتجزين والمصالح والحقوق المحددة للأطفـال والنسـاء فـإن هـذه                

باط من أوجه عديدة بموضوع هذا الفصل، فسوف تعالج في فصول منفصـلة             القضايا، وإن تكن وثيقة الارت    
  ). من هذا الدليل١١ و١٠ و٨الفصول (مع التركيز تحديدا على حقوق ومصالح هذه الفئات من الأشخاص 

  

: والاحتجاز بـدون سـبب معقـول       الاعتقالحالات .٢
مستديمةمشكلة

ومما لا جدال فيهـا أنـه       . احترام حريتها وأمنها  لجميع المخلوقات البشرية الحق في التمتع ب      
بدون ضمان فعال يؤمن بذلك حرية وأمن الشخص تغدو حماية بقية الحقوق الفردية متزايـدة الصـعوبة                 

ومع ذلك ومثلما تشهد بذلك أعمال أجهزة الرصد الدولية فـإن حـالات             . وأمراً وهمياً في أغلب الأحيان    
 ودون أن تتوفر للضحايا المعنيين سبل تظلم قانونية فعالة هي من            الاعتقال والاحتجاز دون سبب معقول    

وخلال فترات الحرمان من الحرية بشكل تعسفي ولا قانوني غالبا ما يحرم المحتجزون             . الأمور المألوفة 
من الوصول إلى محامين ومن الاتصال بأسرهم ويخضعون كذلك للتعذيب وغيره من ضـروب سـوء                

  ١.المعاملة
 الأساسي أن يتقيد القضاة والمدعون العامون بالقواعد القانونية التي يشـتمل            لذلك فإن من  

عليها القانون الدولي للتظلم ولمنع هذه الأنواع من انتهاكات حقوق الإنسان وأن يكون المحامون على               
  .بينة من مضامينها لتمكينهم من التصرف على النحو الفعال بالنيابة عن موكليهم

حالات الاعتقال أو الاحتجاز غير القانونيين تحدث ويمكن أن تحدث في           وعلى الرغم من أن     
أي وقت أظهرت تجربة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الأسباب الرئيسية لحالات الاحتجاز              

 بيد أن مسألة السلطات التي تمنح أثناء الطوارئ والمتصلة بالحرمان           ٢.التعسفي ترتبط بحالات الطوارئ   
  .لحرية ستعالج في الفصل السادس عشر من هذا الدليل ومن ثم لن ينظر فيها في السياق الحاليمن ا

  

  .تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، E/CN.4/1999/63 انظر على سبيل المثال وثيقة الأمم المتحدة ١                                                           
  .١٠٦، الفقرة تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز الإداري، E//CN.4/1996/40 وثيقة الأمم المتحدة ٢
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ميـدان: الحق في الحرية والأمان علـى الشـخص         .٣
 القانونية التي تطبق في هذا المجالانطباق الحماية 

  

  جميع الدول ملزمة بالقانون: المسؤولية القانونية العالمية  ١-٣
 مـن الميثـاق     ٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة         ) ١(٩إن المادة   

من ) ١(٥من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة       ) ١(٧الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة      
ة إلـى   بالإضـاف ". الأمان"و" الحرية"الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان جميعها تضمن حق الشخص في          

 الأشخاص الرهائن في طهـران     قضية الذي أبدته في     الرأيذلك، ومثلما بينت محكمة العدل الدولية في        
إن حرمان الأشخاص ظلما من حريتهم وفرض تقييدات مادية عليهم في ظروف شاقة يعتبر في حد ذاته                 "

عـلان العـالمي لحقـوق      منافيا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإ          
ويترتب على ذلك    ٣."الحق في الحياة والحرية والأمان على الشخص      " منه   ٣، الذي تضمن المادة     "الإنسان

أنه بالرغم من أن من الجائز ألا تصدق دولة من الدول على أي من معاهدات حقوق الإنسان السـابقة                   
لزمة مع ذلك بمصادر قانونية أخرى بتـأمين  الذكر أو ألا تنضم إليها على نحو آخر إلا أن تلك الدولة م        

  .حق الشخص في أن تحترم حريته وأمنه
  

  مسؤولية الدولة في أن تتخذ إجراءات: مفهوم الأمان على الشخص  ٢-٣
 ولكن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه        .حالات الحرمان من الحرية   سيركز هذا الفصل على     

في النصوص القانونية السالفة الـذكر إلا  " الحرية" بمفهوم خصالأمان على الش بالرغم من ارتباط مفهوم     
وعلى هذا النحو أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان علــى أن          . ميدانا أوسع للتطبيق  أن لهذا المفهوم    

تحمي الحق في الأمان على الشخص كذلك خارج سياق الحرمان الرسـمي مـن              "من العهد   ) ١(٩المادة  
الذي يسمح لدولة طرف بتجاهل التهديدات الموجهة إلى الأمن الشخصـي            "٩لمادة  وأن تفسير ا  " الحرية

لأشخاص غير محتجزين يخضعون لولايتها من شأنه أن يجرد الضمانات الوارد ذكرها في العهـد مـن                 
أنه لا يمكن تصور قيام حالة من الحالات يجيزها القانون ويمكن فيها لدولة من              " وترى اللجنة    ٤."فاعليتها

دول أن تتجاهل التهديدات الموجهة لحياة أشخاص يخضعون لولايتها لمجرد كون هـذا أو ذاك لـيس                 ال
على الدول الأطراف التزام بأن تتخذ التدابير       "بل على العكس من ذلك      " معتقلا أو محتجزاً على نحو آخر     

  ٥."المعقولة والمناسبة لحمايتهم

تقارير محكمة ) الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران(لقنصليين التابعين للولايات المتحدة في طهران القضية المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين وا ٣                                                           
  .٩١، الفقرة ٤٢، الصفحة ١٩٨٠العدل الدولية 

 الرسمية  الوثائقالوارد في وثيقة الأمم المتحدة، ) ٢٠٠٠مارس / آذار٢٠الآراء التي اعتمدت في  (دياس ضد أنغولا، ٧١١/١٩٩٦ البلاغ رقم ٤
  .٣-٨، الفقرة ١١٤، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/50، للجمعية العامة

 الوثائق الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،) ١٩٩٠يوليه / تموز١٢الآراء التي اعتمدت في  (ديلغادو باييز ضد كولومبيا. و، ١٩٥/١٩٨٥ البلاغ رقم ٥
  .٥-٥، الفقرة ٤٧ الصفحة ،)المجلد الثاني (A/45/40، الرسمية للجمعية العامة
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  حالات ثلاث ذات علاقة بالموضوع

 حيث تلقى صاحب البلاغ تهديدات بالقتل وتعرض لاعتداء على شخصه وقتل            ادور باييز ديلغفي حالة   
قد انتهكت نظراً لأن كولومبيا إما أنها لـم         ) ١(٩زميل لـه خلصت لجنة حقوق الإنسان إلى أن المادة          

 لم تستطع اتخاذ التدابير الملائمة لتأمين حق السيد ديلغـادور فـي الأمـان علـى               "تتخذ أي إجراء أو     
قد انتهكت نظرا لأن السلطات الأنغوليـة       ) ١(٩، انتهت اللجنة إلى أن المادة       دياث وفي حالة    ٦"شخصه

نفسها التي يزعم أنها هي مصدر التهديدات والدولة الطرف لم تنكر الادعاءات كما أنها لم تتعاون مع                 
من الخلف قبـل   علاوة على ذلك هناك حالة تعرض فيها صاحب البلاغ إلى رمي بالرصاص           ٧.اللجنة

  ٨.قد انتهك) ١(٩أن يعتقل، وخلصت اللجنة إلى أن حقه في الأمان على شخصه كما تضمنه المادة 

  

 .لجميع المخلوقات البشرية الحق في الحرية والأمان

وجميع الدول، بغض النظر عن التزاماتها التعاهدية، ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام 
  .)المسؤولية القانونية العالمية(رية والأمان على شخصه وتأمين حق كل فرد في الح

 غير فرادلأل يشخصالأيضاً التهديدات التي تحف بالأمان " الأمان"يشمل مفهوم 
ولا يمكن للدول أن تلزم جانب السلبية في وجه مثل هذه التهديدات بل . المحتجزين

لحماية الحرية والأمان على عليها التزام قانوني باتخاذ الإجراءات المعقولة والمناسبة 
 .الشخص

  

 حالات الاعتقال والاحتجاز المشروعين  .٤
  

  النصوص القانونية  ١-٤
  :من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي) ١(٩تنص المادة 

ولا يجـوز توقيـف أحـد أو    . لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه      -١"
ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القـانون وطبقـا              . ااعتقاله تعسف 

  ".للإجراء المقرر فيه

  : من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على ما يلي٦وتنص المادة 
ولا يجوز أن يحـرم     . يجب أن يكون لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه           "

ولا يجوز بوجـه    . روط منصوص عليها مسبقا في القانون     أحد من حريته إلا لأسباب وبش     
  ".خاص اعتقال أحد أو احتجازه تعسفا

  .٦-٥، الفقرة ٤٨ المرجع نفسه، الصفحة ٦                                                           
 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، ) ٢٠٠٠مارس / آذار٢٠الآراء التي اعتمدت في  (دياث ضد أنغولا، ٧١١/١٩٩٦ البلاغ رقم ٧

  .٣-٨، الفقرة ١١٤، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/50، للجمعية العامة
المجلد  (A/54/40، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٩يوليه / تموز١٣الآراء المعتمدة في  (ليبينغ ضد جامايكا، ٦١٣/١٩٩٥ البلاغ رقم ٨

  .٣-٩، الفقرة ٦٠، الصفحة )الثاني
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  : من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، في جملة أمور، على ما يلي٧وتنص المادة 
  .لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية والأمان على شخصه  -١"

إلا للأسباب وبالشروط المقررة مسـبقا      لا ينبغي أن يحرم أحد من حريته المادية           -٢
  .في دستور الدولة الطرف المعنية أو في قانون استُن عملا بالدستور

  .لا ينبغي تعرض أحد للاعتقال أو السجن التعسفيين  -٣

والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي المعاهدة الوحيدة التي تعدد تحديدا الأُسس التي يمكن             
يجـب أن تُفسـر     "وهذه القائمة كافية وشـافية و     . مان من الحرية في الدول المتعاقدة     أن تبرر قانونا الحر   

  : وتنص الفقرة الأولى من مادتها الخامسة على ما يلي٩."تفسيراً دقيقاً
ولا ينبغي حرمان أي شخص     . لكل إنسان الحق في الحرية والأمان على شخصه         -١"

  :ءات المنصوص عليها قانونامن حريته إلا في الحالات التالية ووفقا للإجرا

  الاحتجاز الشرعي للشخص إثر إدانته من قبل محكمة مختصة؛  )أ(

الاعتقال أو الاحتجاز الشرعيان لشخص بسبب عدم امتثاله لأمر قانوني صـادر              )ب(
  عن محكمة أو بغية كفالة الوفاء بأي التزام منصوص عليه قانونا؛

ريا بغرض مثوله أمام سـلطة قانونيـة        الاعتقال والاحتجاز الشرعيان لشخص أُج      )ج(
مختصة بناء على شبهة معقولة في أنه ارتكب جريمة أو عندما يرى من الناحية المعقولة               

  أن من الضروري الحيلولة دون اقترافه جريمة أو فراره على إثر ارتكابه لجريمة؛

ه احتجاز قاصر بموجب قانون شرعي لغرض الإشراف التعليمي عليه أو احتجاز            )د(
  قانونا لغرض مثوله أمام سلطة قانونية مختصة؛

الاحتجاز القانوني لأشخاص لمنع انتشار مرض معدٍ أو أشخاص عديمي المدارك             )ه(
  العقلية أو من المدمنين على الكحول أو المخدرات أو من المتشردين؛

الاعتقال أو الاحتجاز الشرعيان لشخص لأجل منعه من دخول بلد بصورة غيـر               )و(
  ".نية أو الشخص الذي اتخذ ضده إجراء بطرده أو تسليمهقانو

  :صكوك قانونية أخرى ستتم الإشارة إليها في هذا الفصل ومنها
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز              

  ؛١٩٨٨أو السجن، اعتمدتها الجمعية العامة في عام 
حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامـة فـي عـام               الإعلان المتعلق ب   

  ؛١٩٩٢
مبادئ المنع والتقصي الفعالين في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام              

  .١٩٨٩/٦٥بإجراءات موجزة التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 
  

  معناهما:  الشرعية والتعسفمفهوما  ٢-٤
تنص معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية الأربع المشار إليها أعـلاه جميعهـا، وإن بعبـارات               

مبـدأ   (وفقـا للقـانون   مختلفة إلى حد ما، إلى أن الحرمان من الحرية يجب أن يتم في جميع الأحوال                
                                                           ٩ Eur. Court HR, Bonamor Case, judgment of 29 February 1988, Series A, No. 129, p. 19, para. 43.  
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حصرية المنصوص عليها في هـذه       من الاتفاقية الأوروبية للأغراض ال     ٥وفيما يخص المادة    ) الشرعية
 وهـو مفهـوم     تنم عن التعسف  علاوة على ذلك لا يجب أن تكون حالات الحرمان من الحرية            . الاتفاقية

أوسع مثلما سيبين أدناه وتتيح إمكانية قيام أجهزة الرصد الدولية بالنظر في العوامل التي تجعل القـوانين                 
  .سائدةالوطنية أو تطبيقها غير معقولة في الظروف ال

*****  
الشرعية تنتهك إذا "أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن     بمبدأ الشرعية أما فيما يتعلق    

؛ وبعبارة أخرى   "ما اعتقل الفرد أو احتجز على أُسس غير منصوص عليها بوضوح في التشريع المحلي             
لة تم فيها اعتقـال شـخص        وفي حا  ١٠."منصوصا عليها قانونا  "يجب أن تكون أُسس الاعتقال والاحتجاز       

دون أمر بالتوقيف، وهو الأمر الذي صدر بعد أكثر من ثلاثة أيام لاحقة، مما يتعـارض مـع القـانون                    
المحلي الذي ينص على أن الأمر بالتوقيف يجب أن يصدر في غضون اثنتين وسبعين ساعة من لحظـة                  

حرم من حريته علـى     "صاحب البلاغ   قد انتهكت بسبب كون     ) ١(٩التوقيف، انتهت اللجنة إلى أن المادة       
  ١١."نحو يخل بالإجراء المقرر قانونا

  :بينت اللجنة ما يلي) ١(٩الواردة في المادة  " الاعتقال التعسفي"وفيما يتعلق بمعنى عبارة 
بل يجب أن يفسر تفسيراً أوسع على نحو        " ضد القانون "بما هو   " التعسف"لا ينبغي مساواة    "

سلامة والعدالة والافتقار إلى إمكانية التنبـؤ بالشـيء واتبـاع           انتفاء ال يشمل عناصر   
وهذا يعني أن الحبس التحفظي عملاً بمبدأ الاعتقـال المشـروع لا             ... الأصول المرعية 

بالإضافة إلى ذلك يجب أن     . يجب أن يكون مشروعا فقط بل معقولا في الظروف السائدة         
 أجل منع هروب الشـخص علـى        يكون الحبس التحفظي ضروريا في جميع الأحوال من       

  ١٢."سبيل المثال أو تجنب التلاعب بالأدلة أو العودة إلى الإجرام

بعبارة  أخرى، لا ينبغي للحبس التحفظي عملا باعتقال مشروع أن يقتصر على مجرد كونه               
وعلـى الدولـة    . في كافة الظروف للأغراض السابق ذكرها     " ضرورياً"و" معقولاً"ولكن أيضاً   " مشروعاً"
  ١٣.لطرف المعنية أن تبين أن هذه العوامل موجودة في الحالة بعينهاا

 الوثائق  الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٩٧يوليه / تموز١٨الآراء المعتمدة في  (ماكلورنس ضد جامايكا. ك، ٧٠٢/١٩٩٦ البلاغ رقم ١٠                                                           
  .٥- ٥، الفقرة ٢٣١ و٢٣٠الصفحتان ) المجلد الثاني (A/52/40، الرسمية للجمعية العامة

 الوثائق  الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،)٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في  (غريدين ضد الاتحاد الروسي، ٧٧٠/١٩٩٧ البلاغ رقم ١١
  .١- ٨، الفقرة ١٧٥الصفحة ) المجلد الثاني (A/55/40، الرسمية للجمعية العامة

 الوثائق لأمم المتحدة، الوارد في وثيقة ا)١٩٩٤يوليه / تموز٢١الآراء المعتمدة في  (موكنغ ضد الكاميرون. و. أ، ٤٥٨/١٩٩١ البلاغ رقم ١٢
  .والحاشية محذوفة من الجزء المستشهد به: ٨- ٩، الفقرة ١٨١الصفحة ) المجلد الثاني (A/49/40، الرسمية للجمعية العامة

ق الرسمية  الوثائد في وثيقة الأمم المتحدة،الوار) ١٩٩٠يوليه / تموز٢٣الآراء المعتمدة في  (فان ألبن ضد هولندا. هـ، ٣٠٥/١٩٩٨ البلاغ رقم ١٣
  .٨- ٥، الفقرة ١١٥الصفحة ) المجلد الثاني (A/45/40، للجمعية العامة
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  موكونغقضية 

، أنه اعتقل تعسفاً واحتجز لعدة أشهر وهو ادعاء رفضته الدولـة            موكونغادعى صاحب البلاغ، في قضية      
جنة إلى  وخلصت الل . الطرف على أساس أن الاعتقال والاحتجاز تما وفقاً للقانون المحلي لدولة الكاميرون           

لم يكن معقولا أو ضرورياً في الظروف التي        "قد انتهكت نظراً لأن احتجاز صاحب البلاغ        ) ١(٩أن المادة   
... ضروريا  " وعلى سبيل المثال لم تظهر الدولة الطرف أن الحجز التحفظي كان             ١٤."تكتنف هذه القضية  

بمجرد الادعاء بأن اعتقـال صـاحب       ولكنها اكتفت   " لمنع الهروب والتدخل في الأدلة أو معاودة الإجرام       
من العهد التـي تخـول إجـراء        ) ٣(١٩المادة  " البلاغ واحتجازه كانا مبررين بشكل واضح بالرجوع إلى       

الوحدة الوطنية في ظل الظروف السياسية      " بيد أن اللجنة رأت أن       ١٥"تقييدات على الحق في حرية التعبير     
داة بالديمقراطية المتعددة الأطراف والمبـادئ الديمقراطيـة        الصعبة لا يمكن أن تتحقق بمحاولة تكميم المنا       

 وتبعا لذلك فإن اللجنـة انتهـت        ١٦وأنه لذلك انتهك حق صاحب البلاغ في حرية التعبير        " وحقوق الإنسان 
  ١٧.من العهد) ١(٩أيضا إلى أن اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه كانا يتعارضان مع المادة 

  
رهن الاحتجاز لمدة ستة عشر شهراً بغية إجبار الشخص المعني          وفي قضية أُبقيت فيها الضحية      

مما يتعـارض   " للاعتقال والاحتجاز التعسفيين  "على الكشف عن مكان وجود أخيه، رأت اللجنة أنه تعرض           
 وواضح أنه عندما يعتقل شخص      ١٨.، باعتبار أن ليس هناك أي تهمة جنائية أخرى موجهة إليه          ٩مع المادة   

بالاعتقال ثم يتم إبقاؤه رهن الاحتجاز دون أمر من محكمة فإن هذا يعتبر انتهاكا للحق               بدون مبرر أو أمر     
وفي بعض الحالات  ١٩.)١(٩في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين المنصوص عليهما في الفقرة 

ن العهـد   م) ١(٩التي تتناولها اللجنة تم الاحتفاظ بأشخاص رهن الاحتجاز على نحو يتعارض مع المادة              
  ٢٠.دون أي حكم صادر عن المحكمة وبناء على أُسس آرائهم السياسية

وواضح بالإضافة إلى ذلك أنه حيثما يتم الإبقاء على الشخص رهن الاحتجاز بـالرغم مـن                
  ٢١.من العهد) ١(٩صدور أمر قضائي بالإفراج عنه فإن هذا يتعارض مع المادة 

*****  
  .مان من الحرية لا يجب أن تكون بدافع التمييـز         وحظر التعسف يعني أيضا أن حالات الحر      

ومثلما سيرد بيان ذلك بتفصيل في الفصل الثالث عشر تتعهد الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان     
التي يتناولها هذا الدليل بكفالة التمتع بالحقوق والحريات الأساسية دون تمييز بسبب العرق أو اللـون أو                 

وقد خلصت، تبعا لذلك، اللجنة الأفريقية      . ين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء       الجنس أو اللغة أو الد    
علـى أُسـس    "لحقوق الإنسان والشعوب إلى أن حالات الاعتقال والتعسف التي قامت بها حكومة رواندا              

 الوثائق  الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٩٤يوليه / تموز٢١الآراء المعتمدة في  (موكنغ ضد الكاميرون. و. أ، ٤٥٨/١٩٩١ البلاغ رقم ١٤                                                           
  .٨- ٩، الفقرة ١٨١ الصفحة) المجلد الثاني (A/49/40، الرسمية للجمعية العامة

  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها١٥
  .٧-٩، الفقرة ١٨١ المرجع نفسه، الصفحة ١٦
  .٨- ٩ المرجع نفسه، الفقرة ١٧
الوثائق ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٨٣مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في  (ونغويا مبونغ وآخرون ضد زائير، م١٦/١٩٧٧ البلاغ رقم ١٨

  .٢١ و٢٠، الفقرتان ١٤٠، الصفحة A/38/40، للجمعية العامةالرسمية 
  الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،،)١٩٨٣يوليه / تموز٢١الآراء المعتمدة في  (مونغايا سابقا فيليبرت ضد زائير. ، ل٩٠/١٩٨١ البلاغ رقم ١٩

  .٨ و٢-٧، الفقرات ٢٠٠، الصفحة A/38/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامة
، الوارد في وثيقة الأمم )١٩٨٥أبريل / نيسان١الآراء المعتمدة في  (جوانا ضد مدغشقر. ، م١٣٢/١٨٧٢ظر على سبيل المثال البلاغ رقم  ان٢٠

  .١٤، الفقرة ١٨٦، الصفحة A/40/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة،
، )١٩٧٧أغسطس / آب١٥الآراء المعتمدة في (، ي بازانو وآخرون ضد أوروغوايفالينتيني د .  ه. م، R.1/5 انظر على سبيل المثال البلاغ رقم ٢١

  .١٢٩، الصفحة ١٠، الفقرة A/34/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالوارد في وثيقة الأمم المتحدة، 
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وتصرفات كهذه تعتبر على هذا النحـو       " تشكل حرمانا تعسفيا للفرد من حريته     ... الأصل العرقي وحده    
  ٢٢. من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب٦المادة " دليلا واضحا على انتهاك"

 يمكن أن يفسر    احتجاز الإنسان لأجل غير مسمى    "وفي حالة أخرى أكدت اللجنة الأفريقية أن        
 من الميثاق   ٦، وتكون المادة    "على أنه تعسف باعتبار أن المحتجز لا يعرف مدى العقوبة التي سيقضيها           

فريقي في هذه الحالة قد انتهكت بحكم أن الضحايا المعنيين احتجزوا إلى أجـل غيـر مسـمى بعـد                    الأ
  ٢٣."احتجاجهم على التعذيب

 بمثابة  احتجاز الأشخاص دون تهم ودون إمكانية الإفراج عنهم بكفالة        علاوة على ذلك يعتبر     
الأفريقي؛ وفـي هـذه الحالـة        من الميثاق    ٦الحرمان التعسفي من الحرية بالمعنى المقصود في المادة         

المرفوعة ضد نيجيريا تم حبس الضحايا في هذه الظـروف لمـا يزيـد علـى ثـلاث سـنوات تاليـة                      
  ٢٤.للانتخابات

*****  
من الاتفاقيـة   ) ٣(و) ٢(٧وأكدت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمادة          

  :الأمريكية لحقوق الإنسان ما يلي
لأولي من هذه الأحكام، لا يجوز حرمان شخص من حريته الشخصـية إلا             عملاً بالحكم ا  "

 وعلاوة على ذلك رهنـاً      )الجانب المادي  (لأسباب أو في حالات وظروف يحددها القانون      
) الجانـب الشـكلي   (بالتقيد الصارم بالإجراءات المنصوص عليها موضوعياً في القانون         

نه لا يجوز تعريض شخص للاعتقال أو الحبس        ويتناول الحكم الثاني المسألة التي مفادها أ      
لأسباب وبطرق يمكن وصفها بالقانونية ولكن يمكن اعتبارها لا تتمشـى مـع الاحتـرام               

عدم المعقولية وعـدم إمكـان التنبـؤ        الواجب للحقوق الأساسية للفرد بسبب أمور منها        
  ٢٥."بالشيء أو الافتقار إلى التناسب

 من الاتفاقية الأمريكية، بما فـي       ٧و مختلف أحكام المادة      انتهكت بير  كاستيو باييز وفي حالة   
 حيث إن الضحية قد احتجز من قبل أفراد الشرطة الوطنية دون أمر مكتوب صـادر                ٣ و ٢ذلك الفقرتان   

  ٢٦.عن السلطة القضائية الأمر الذي يتعارض في آن واحد مع الاتفاقية الأمريكية ومع الدستور في بيرو
 لأن  سيستي هورتـادو  من الاتفاقية الأمريكية في قضية      ) ٣(و) ٢(و) ١(٧كما انتهكت المواد    

الأفراد العسكريين في بيرو قاموا باحتجاز وملاحقة السيد هورتادو في تحد لأمر صـادر عـن غرفـة                  
  ٢٧.القانون العام التابعة لمحكمة العدل العليا

                                                           ٢٢ ACHPR, Organization Contre la Torture and Other v. Rwanda, Communications Nos. 27/89, 46/91, 49/91, and 99/93,  قرار ،
؛ للاطلاع على نص القرار انظر ٢٨، الفقرة ١٩٩٦أكتوبر /اعتمد في الدورة العادية العشرين، تشرين الأول

html.93-99_91-49_91-46_89-27/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
٢٣ ACHPR, World Organization against Torture and Others v. Zaire, Communication Nos. 25/89, 47/90, 56/91 and 100/93. قرار ،

  .chr/za.ac.up.www://http/للاطلاع على النص انظر : ٦٧، الفقرة ١٩٩٦مارس /اتخذ في الدورة التاسعة عشرة، آذار
٢٤ ACHPR, Constitutional Rights Project and Civil Liberties Organisation v. Nigeria, Communication No. 102/93,  قرار اتخذ في ،
:  من النص المنشور على موقع الويب٥٥، الفقرة ١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٣١
tmlh.93_102/comcases/Africa/hunabrts/edu.imn.1www"//http.  
٢٥ I-A Court HR, Gangaram Panday Case v. Suriname, judgment of January 21, 1994, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.31., doc.9 ،

  .؛ والخط الغليظ مضاف٤٧، الفقرة ٣٢، الصفحة ١٩٩٤التقرير السنوي لمحكمة البلدان الأمريكية 
٢٦ I-A Court HR, Castillo Paéz Case v. Peru, judgment of November 3, 1997, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.391., doc.59 التقرير ،

  .٥٦، الفقرة ٢٦٣، الصفحة ١٩٩٧حكمة البلدان الأمريكية السنوي لم
٢٧ I-A Court HR, Cesti Hartado Case v. Peru, judgment of September 29, 1999, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.47., doc.6,  التقرير ،

  .١٤٣- ١٤١، الفقرات ٤٤٥، الصفحة ١٩٩٩السنوي لمحكمة البلدان الأمريكية 
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علق باختطاف واغتيـال     التي تت  "أطفال الشوارع "  فيما يسمى بقضية     ٧وأخيرا، انتهكت المادة    
وأكـدت  . شبان عديدين على أيدي وكلاء حكوميين مما يتعارض مع الشروط المقررة في القانون المحلي         

محكمة البلدان الأمريكية على الأحكام القضائية الصادرة عنها سابقا فيمـا يخـص حـالات الاعتقـال                 
إلى أن الجانبين المادي والشـكلي لـم        والجوانب المادية والشكلية للضمانات الواجب الوفاء بها وخلصت         

وأشارت كذلك إلى السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان والتـي              . يحترما
المسارعة بالمراقبة القضائية لحالات الاعتقال أمر يتسم بأهمية خاصة بالنسبة للوقايـة مـن              "مفادها أن   

  ٢٨."حالات الاعتقال التعسفي
*****  

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أكدت المحكمة الأوروبيـة         ) ١(٥ يتعلق بالمادة    وفيما
 ٢٩."بالذات تأمين عدم حرمان أي فرد من حريته على نحو تعسفي          "هو  " هدفها ومقصدها "على الدوام بأن    
  :وبعبارة أخرى

 ينصـان   ١  فقرة ٥في المادة   " وفقا للإجراء المنصوص عليه قانونا    "و" مشروع"إن عبارة   "
 بل علـى    للقواعد الإجرائية والموضوعية للقانون الوطني     فقط على الامتثال الكامل      ليس

  ولا يتسم بالتعسف   ٥متماشياً مع غرض المادة     أن أي حرمان من الحرية يجب أن يكون         
بالإضافة إلى ذلك واعتبارا لأهمية الحرية الشخصية من الأساسي أن يفي القـانون   (...). 

المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تشترط أن تكـون         " الشرعية"ري بمعيار   الوطني السا 
دقيقة على النحو الكافي الذي يسمح      جميع القوانين، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة،         

 أن يتنبأ إلى حد يكون معقولا فـي         - عند الحاجة وبفضل المشورة الملائمة       -للمواطن  
  ٣٠".تنجر عن عمل بعينهجميع الظروف، بالتبعات الممكن أن 

الإخـلال   نُظر فيها في جملة أمور فيما يتصل بمفهوم          التنبؤوالمسألة المهمة المتعلقة بإمكانية     
القواعد ذات الصلة توفر الإرشاد     " في إطار قانون المملكة المتحدة مع تأكيد المحكمة الأوروبية أن            بالسلم

الإثبات بدرجة  " والأمر كذلك لأنه تم      ٣١."طها الاتفاقية الكافي وصياغتها تتسم بالدرجة من الدقة التي تشتر       
كافية أن الإخلال بالسلم يرتكب فقط عندما يتسبب الفرد في الضرر أو يبدو من المحتمل أنه سيسبب فيه                  

؛ "لأشخاص أو لممتلكات أو يتصرف على نحو عواقبه الطبيعية من شأنها أن تتسبب في العنف للآخرين               
جائز اعتقال شخص لتسببه في الإخلال بالسلم أو حيث يرى من وجهـة النظـر               وواضح أيضاً أن من ال    "

 إلا أنه تبين أنه حيثما يكون أصحاب الدعاوى قـد           ٣٢."المعقولة أن من المحتمل تسببه في الإخلال بالسلم       
اعتقلوا لمدة سبع سنوات قبل أن يتم الإفراج عنهم بكفالة وفي الحالات التي لم يكن فيها نصوص بأحكام                  

  صادرة عن المحاكم الوطنية بشأن
من ) ١(٥مسألة ما إذا كانت حالات الاعتقال والتعسف تتفق مع القانون الإنكليزي فإن المادة              

  ٣٣.الاتفاقية تكون قد انتهكت

                                                           ٢٨ I-A Court HR, Villagran Morales et al., Case (The "Street Children" Case), judgment of November 19, 1999, in OAS doc. 
OEA/Ser.L/V/III.47.,  doc69 ١٣٦-١٢٦، الفقرات ٧٠٦-٧٠٤، الصفحات ١٩٩٩، التقرير السنوي لمحكمة البلدان الأمريكية.  

٢٩ Eur. Court HR, Case of X v. the United Kingdom, judgment of 5 November 1981, Series A, No. 46, p. 19, para. 43.  
٣٠ Eur. Court HT, Case of Steel and Others v. the United Kingdom, judgment of 25 September 1998, Reports 1998-VII, p. 2735, 

para. 54.  
  .٢٧٣٦ في الصفحة ٥٥ المرجع نفسه، الفقرة ٣١
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٣٢
  .٦٥-٦٢، الفقرات ٢٧٣٧ المرجع نفسه، الصفحة ٣٣
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لكي تكون حالات الاعتقال والاحتجاز شرعية تتفق مع قانون حقوق الإنسان الدولي 
  :لا بد لها

 قواعد القانون المحلي والدولي بما في ذلك مبدأ من أن تتم وفقاً لشكل وموضوع •
  عدم التمييز؛

أن تكون مجردة من التعسف، حيث يجب أن تكون القوانين وطريقة تطبيقها  •
 .ملائمة وعادلة ويمكن التنبؤ بنتائجها وتتقيد بالعملية القانونية

  

  احالات الاعتقال والاختطاف والاختفاء غير الطوعي التي لا يسلم به ١-٢-٤
في الحالات التي يتم فيها اختطاف الأشخاص أو احتجازهم بشكل غير قانوني بموجب القانون              
المحلي ثم اغتيالهم في وقت لاحق أو التسبب في اختفائهم خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلـى أن     

ي يقوم بها عمـلاء    وعمليات الاختطاف والاعتقال الت    ٣٤. من العهد  ٩هذا النوع من الاعتقال ينتهك المادة       
  ٣٥."الاعتقال والاحتجاز التعسفيين"دولة طرف لأشخاص في دولة أخرى يوفر مثالا آخر على 

  :، بالإضافة إلى ذلك أن٧ على المادة ٢٠وبينت اللجنة، في تعليقها العام رقم 
لضمان الحماية الفعالة للمحتجزين، ينبغي أن يتوفر ما يلزم لكي يحبس المحتجزون فـي              "

 معترف بها رسمياً  بوصفها أماكن احتجاز ولكي تسجل أماكن الاحتجاز وأسـماء              أماكن
المحتجزين وأماكن احتجازهم وتكون السجلات متاحة ويمكن الاطلاع عليها للمعنيين بمن           

وتحقيقا لهذه الغاية نفسها، يجب أن يسجل مكان وزمان كافـة           . فيهم الأقارب والأصدقاء  
 فضلا عن أسماء جميع الحاضرين ويجب أن تتوافر هذه          عمليات الاستجواب التي تجري   

  ٣٦."المعلومات أيضاً لأغراض الإجراءات القضائية أو الإدارية

 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل            ١٢والمبدأ  
لأشخاص من الاختفـاء     من الإعلان المتعلق بحماية جميع ا      ١٠من أشكال الاحتجاز أو السجن، والمادة       

 من مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطـاق القـانون والإعـدام               ٦القسري والمبدأ   
التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة جميعها تنطوي على متطلبات مماثلة فيما يتعلق بأمور منها حـبس               

ل كافـة المعلومـات ذات العلاقـة      الأشخاص المحتجزين في أماكن احتجاز معترف بها رسميا وتسـجي         
  .المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم

*****  
للدولة حق وعليها واجـب ضـمان       "وعلى حين تقبل المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بأن         

عـدم احتـرام الكرامـة      "وأن  " تخضع للقانون وللمبادئ الأخلاقية   "إلا أنها شددت على أن الدولة       " أمنها
  :وبالتالي يترتب على ذلك أن". يمكن أن يستخدم كأساس لأي إجراء تتخذه الدولةالبشرية لا 
الاختفاء القسري الذي يتعرض له الأشخاص هو انتهاك متعدد الأوجه ومتواصل للكثيـر             "

. من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية التي تلتزم الدول الأطراف باحترامها وضمانها           
 الوثائق ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٩٧يوليه / تموز٢٩الآراء المعتمدة في  (أربوياكوس ضد كولومبيا، ٦١٢/١٩٩٥ البلاغ رقم ٣٤                                                           

 انس ضد بيرولور. ، ك٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم )القتل (٦-٨، الفقرة ١٨٢-١٨١لصفحات ، ا)المجلد الثاني (A/52/40، الرسمية للجمعية العامة
، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٦مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في (

  ).الاختفاء (٦-٨، الفقرة ١١٤
، الوارد في وثيقة ١٩٨١يوليه / تموز٢٩الآراء المعتمدة في  (لوبيز بارغاس. ر. سالدياث دي لوبيز بالنيابة عن س. د، R.12/52 البلاغ رقم ٣٥

  .١٣، الفقرة ١٨٣، الصفحة A/36/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالأمم المتحدة، 
  .١١، الفقرة ١٤٠ مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة ٣٦
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عسفيا من الحرية وتعديا على حق المحتجز في أن يمثل          واختطاف شخص يشكل حرمانا ت    
دون تأخر أمام قاض وفي أن يلجأ للإجراءات المناسبة لمراجعة شرعية اعتقاله وذلك في              

  ٣٧." من الاتفاقية٧انتهاك للمادة 

*****  
وشددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كثير من الحالات على الأهمية الأساسية التي             

لتأمين حقوق الأفراد في ظل الديمقراطية      " من الاتفاقية الأوروبية     ٥ الضمانات الواردة في المادة      تكتسيها
  :مشددة بالإضافة إلى ذلك على ما يلي" في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي على أيدي السلطات

إن اعتقال فرد من الأفراد مع عدم التسليم بذلك الاعتقـال يشـكل انهـاء كليـاً لهـذه         "
 واعتبـارا   .٥مانات ويفتح الباب أمام انتهاك هو من أخطـر الانتهاكـات للمـادة              الض

للمسؤوليات التي تتحملها السلطات في معرفة ما يحدث للأفراد الذين يخضعون لسيطرتها            
 اتخاذ الإجراءات الفعالة للوقاية من خطر الاختفاء ولإجراء تحقيـق           ٥تقتضي منها المادة    

ذي يصدر والقائل بأن شخصاً من الأشـخاص قـد تعـرض            سريع وفعال في الادعاء ال    
  ٣٨."للتوقيف ولم ير لـه أثر بعد ذلك

  :وبينت المحكمة، بالإضافة إلى ذلك، بالتحديد ما يلي
إن تسجيل البيانات الدقيقة المتعلقة بالحبس والمتصلة بتاريخ وزمان ومكان المحتجـزين            "

اء الأشخاص الذين ينفذونه أمر لازم      فضلاً عن الأُسس التي استوجبت هذا الاحتجاز وأسم       
، ٥لكي يكون احتجاز فرد من الأفراد متمشيا مع متطلبات الشـرعية لأغـراض المـادة                

  ٣٩."١الفقرة 

  شاكيسيقضية 
 - الذي احتُبس ولم يسلم باحتجـازه          - يكشف الافتقار إلى السجلات بشأن صاحبها        شاكيسيفي قضية   

. فادها عدم موثوقية وعدم دقة سجلات الإيقاف في هذه الحالـة          استنتاجات م "فاقمته  " تقصير خطير "عن  
حدوث تقصير لا يمكن قبوله في مسك السجلات التي تسمح بالتعرف على مكان وجود              "وتبينت المحكمة   

 وبالنظر إلى أنه، رغم وجود ثلاثة شهود عيان علـى احتجـاز صـاحب               ٤٠."المحتجز في وقت بعينه   
عدا تقصي القائمة التي أدخلت في سجلات الحبس، إلى أنه تم تبليـغ             لم تتخذ أية خطوات ما      "الدعوى،  

، خلصت المحكمة إلى أن     ]"الأوروبية لحقوق الإنسان  [طلب صاحب الدعوى إلى الحكومة من قبل اللجنة         
انتهاك خطيـر   " وبناء على ذلك حدث      ٤١"تحقيقا سريعا وهادفا لم يجر في ظروف اختفاء أحمد شاكيسي         "

  ٤٢. من الاتفاقية٥الذي تضمنه المادة " الحرية والأمان على الشخصبوجه خاص للحق في 

  

                                                           ٣٧ I-A Court HR, Godinez Cruz Case, judgment of January 20, 1989, Series C, No. 5, pp. 144-145, paras,. 162-163; and also the 
Velasquez Rodriguez Case, Judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, pp. 146-147, paras. 154-155 .  

٣٨ Eur. Court HR, Case of Cakici v. Turkey, judgment of 8 July 1999, Reports-IV, p. 615, para. 104; emphasis added.  
  .٦١٦، في الصفحة ١٠٥ المرجع نفسه، الفقرة ٣٩
  . المرجع نفسه، ونفس الفقرة والصفحة٤٠
  .١٠٦، الفقرة ٦١٦ المرجع نفسه، الصفحة، ٤١
  .١٠٧ المرجع نفسه، الفقرة ٤٢
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والدول . يحظر القانون الدولي حالات الاعتقال والاحتجاز التي لا يعترف بها
ويجب، بوجه خاص، أن تكون . مسؤولة عن كافة الأشخاص الذين تحتجزهم

 للأسر وللمحامين المعلومات المتعلقة بتاريخ وزمان ومكان الاحتجاز جميعها متاحة
وللسلطات القضائية المختصة وغيرها من السلطات في جميع الأوقات ضمن سجلات 

  .رسمية لا ينبغي أن يتطرق الشك لدقتها

وحالات الاختفاء غير الطوعي أو القسري وحالات الاحتجاز غير المعترف بها 
 الحق في تشكل انتهاكات خطيرة بوجه خاص لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك

 .الحرية والأمان على الشخص

  

   الاحتجاز بعد الإدانة  ٣-٤
) أ)(١(٥على الرغم من أن الاتفاقية الأوروبية، هي المعاهدة الوحيدة التي تعمد فـي المـادة                

فإن هـذا   " الاحتجاز الشرعي لشخص بعد إدانته من قبل محكمة مختصة        "منها، إلى النص صراحة على      
من الحرية وارد صراحة، بطبيعة الحال، في الأحكام التـي تتضـمنها بقيـة              الأساس الشرعي للحرمان    

من ناحية أخرى، مما لا جدال فيه أنه حالما تتم تمضية العقوبة بالسجن المحددة بشكل رسمي              . المعاهدات
وفي الحالات التي لا يفرج فيها عن الأشخاص المدانين برغم أنهـم            . يجب أن يفرج عن الشخص المدان     

امل عقوبة السجن المحكوم بها عليهم، رأت المحكمة المعنية بحقوق الإنسان بطبيعة الأمـر أن               أمضوا ك 
  ٤٣.من العهد الدولي) ١(٩احتجازهم يشكل انتهاكاً للمادة 

على أنها تعني في    " ... إدانة"كلمة  "من الاتفاقية الأوروبية، يجب أن تفهم       ) أ)(١(٥وفي المادة   
وفرض عقوبة أو إجراء آخر     " (...)  ثبت وفقا للقانون أن جريمة قد حدثت       بعد أن " تبين الذنب " آن واحد   

أن الاحتجاز يجب   "لا تعني ببساطة    " بعد"كلمة  "بالإضافة إلى ذلك فإن     ". ينطوي على الحرمان من الحرية    
 أو يتلوهـا  " إدانـة "ناتجا عن   " الاحتجاز"بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون       : في الزمان " الإدانة"أن يتبع   

  ٤٤."ويتوقف عليها أو يتم بموجبها
وكيف يكون الوضع حين يتعلق الأمر بحكم من شقين يقضي، بالإضافة إلى اشتماله على عقوبة               
تنطوي على الحرمان من الحرية، بوضع المجرم أيضا تحت تصرف الحكومة، وهو الشق الذي يمكـن أن                 

  ا مع خضوعه للرقابة وبين الاحتجاز؟يتخذ تنفيذه أشكالاً مختلفة تتراوح ما بين بقاء الشخص طليق
) ١(٥، بأنه لم يحدث أي انتهاك للمادة        فان دروغنبروك سلمت المحكمة الأوروبية، في قضية      

من الاتفاقية الأوروبية بحكم القرارات التي اتخذها وزير العدل بالتراجع عن الإفـراج الشـرطي عـن                 
تقـديرها تحتـرم    "ا السـلطات البلجيكيـة      صاحب الدعوى؛ ورأت المحكمة أن الطريقة التي مارست به        

اشتراطات الاتفاقية التي تسمح بقدر من عدم التحديد الدقيق في الحكم ولا تجبر الدول المتعاقدة علـى أن                  
احتجـاز يكـون    " غير أن من الجائز أن يتحول        ٤٥."تعهد إلى المحاكم بالإشراف العام على تنفيذ الأحكام       

قائمة على أُسس لا    "إذا كانت القرارات المعنية     ". لحرية يكون تعسفيا  مشروعا في البداية إلى حرمان من ا      
  ٤٦."صلة لها بأهداف التشريعات والمحكمة أو تستند إلى تقييم يكون غير معقول بالنظر إلى تلك الأهداف

  
، )١٩٨٠أبريل / نيسان٣الآراء المعتمدة في (لانزا بيردومو . ويزمان لانزا وأ. غارسيا لانزا دي نيتو بالنيابة عن ب. م. أ، R.2/8غ رقم  البلا٤٣                                                           

  .١٦، الفقرة ١١٨، الصفحة A/35/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالوارد في وثيقة الأمم المتحدة، 
٤٤ Eur. Court HR, Van Droogenbroeck Case, judgment of 24 June 1982, Series A, No. 50, p. 19, para. 35.  
  .٤٠، الفقرة ٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٤٥
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٤٦
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الاعتقال والاحتجاز بسبب عدم الامتثال لأمر شـرعي صـادر عـن              ٤-٤
    ينص عليه القانونمحكمة أو بغية تأمين الوفاء بأي التزام

هناك أُسس مشروعة صراحة لحرمان شخص من الأشخاص من حريتـه بموجـب المـادة               
أكدت " لتأمين الوفاء بأي التزام ينص عليه القانون      "وفيما يتعلق بعبارة    . من الاتفاقية الأوروبية  ) ب)(١(٥

واقع بالفعل على عـاتق     . ..تنم عن التزام ذي طابع محدد وملموس        "المحكمة الأوروبية أن هذه العبارة      
 قبلولذلك هذه العبارة لا تغطي، على سبيل المثال، الاعتقال والاحتجاز اللذين يجريان             ". الشخص المعني 

  ٤٧.إصدار المحكمة لأمر بالإقامة الجبرية في مكان محدد
  

   الاعتقال بناء على شبهة معقولة باقتراف جريمة  ٥-٤
ه لحرمان شخص من حريته هو بلا شك الاشـتباه          إن الأساس الشرعي المعتاد أكثر من غير      

مـن  ) ج)(١(٥ في المـادة     العبارات الصريحة الواردة  انظر  (المعقول في قيام الشخص بارتكاب جريمة       
إلا أن مثل هذه الشبهة، كما سيرى أدناه، لا تبرر في حد ذاتها الاحتجاز إلى أجـل                 ). الاتفاقية الأوروبية 

بولا يختلف من حالة لأخرى ولكن مثلما هو منصوص عليه في المادة            وما يمكن أن يكون مق    . غير مسمى 
من الاتفاقيتين الأمريكية والأوروبية على التوالي للمشـتبه فيـه          ) ٣(٥و) ٥(٧من العهد والمادتين    ) ٣(٩

  ".لحين المحاكمة"في غضون فترة معقولة أو يفرج عنه "الحق في أن يحاكم 
 مثلما هو مذكور فـي القاعـدة        .ن يكون هو الاستثناء   الحرية هي القاعدة، والاحتجاز يجب أ     

لا " "بقواعد طوكيـو  " من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية أو ما يسمى              ١-٦
يستخدم الاحتجاز السابق للمحاكمة في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير، ومع إيلاء الاهتمام الواجـب               

  ". م المدعى ولحماية المجتمع والمجني عليهللتحقيق في الجر
*****  
لا تسـمح   "مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة       ) ج)(١(٥وبينت المحكمة الأوروبية تحديدا أن المادة       

تتضح من صياغتها الواجب    "وهي وجهة نظر    " بالحرمان من الحرية إلا فيما يتصل بالإجراءات الجنائية       
ويترتب على ذلك   ٤٨.(...)" اللتين تشكلان كلاً متكاملاً      ٣والفقرة  ) أ(أن تقرأ بالاقتران مع الفقرة الفرعية       

أن الأوامر المتعلقة بالإقامة الجبرية والتي يمكن أن تستند، خلافا للإدانة والحكم بالسجن، إلى شبهة بدلا                
  ٤٩.)ج)(١(٥المادة " لا يمكن أن تساوى بالاحتجاز السابق للمحاكمة كما تحكمه"من استنادها إلى دليل 

  
  "المعقولية"معنى  ١-٥-٤

الشبهة الواجب أن يتركز عليها الاعتقال تشكل جزءاً        ‘ معقولية‘"أكدت المحكمة الأوروبية أن     
) ج)(١(٥في المادة   " أساسياً من الضمانة التي تقي من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، المنصوص عليهما          

يفترض وجود وقائع أو معلومات من شأنها أن        ‘ ولةشبهة معق ‘وجود  "من الاتفاقية الأوروبية، وأن حقيقة      
بيد أن مـا    "  القناعة بأن الشخص المعني يمكن أن يكون قد اقترف الجرم          المراقب الموضوعي تكون لدى   

  ٥٠."سيتوقف على الظروف السائدة جميعها‘ معقولا‘يمكن اعتباره "

                                                           ٤٧ Eur. Court HR, Cinlla Case v. Italy, judgment of 22 February 1989, Series A, No. 148, p. 16, para. 36.  
  .٣٨، الفقرة ١٦لمرجع نفسه، الصفحة  ا٤٨
  .١٧، في الصفحة ٣٩ المرجع نفسه، الفقرة ٤٩
٥٠ Eur. Court HR, Case of Fox, Campell and Hrtly v. the United Kingdom, 30 August 1990, Series A, No. 182, p. 16, para.32; 

emphasis added.  



   حقوق الإنسان والاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز الإداري- الفصل الخامس 

 ١٥٩ العامين والمحاميناص بالقضاة والمدعين دليل بشأن حقوق الإنسان خ: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

لأعمـال  غرض التصدي   وفيما يتصل بحالة الاحتجاز والاعتقال بموجب تشريع جنائي استُن ل         
  : المتصل بشؤون آيرلندا الشمالية أوضحت المحكمة الأوروبية ما يليالإرهاب

... بالنظر إلى المصاعب المتأصلة في تقصي وملاحقة جرائم من نوع الجرائم الإرهابية             "
الشبهة التي تبرر الاعتقال لا يمكن أن يحكم عليها في جميع الأحوال وفقـا              " معقولية"فإن  
ومع ذلك، لا يمكـن أن تبـرر        . ايير نفسها التي تطبق أثناء التصدي لجريمة تقليدية       للمع

إلى حـد يخـل     " المعقولية"مقتضيات التصدي للجرائم العنصرية التوسع في نطاق مفهوم         
  ٥١.)ج(١، الفقرة ٥ الضمانة التي تكفلها المادة بجوهر

بات معقولية الشبهة التي يقوم علـى       لا يمكن مطالبة الدولة المتعاقدة بإث     "وعلى الرغم من أنه     
أساسها احتجاز إرهابي مشتبه به عن طريق الكشف عن المصادر السرية الداعمة للمعلومـات أو حتـى                

أن تمكّن المحكمة من التأكد ممـا       "، يجب مع ذلك     "الوقائع التي من شأنها بيان مثل تلك المصادر لهويتها        
أن الحكومة التي تتولى    "؛ وهذا يعني    "قد أُمن ) ج(١، الفقرة   ٥إذا كان جوهر الضمانة التي تتيحها المادة        

الإجابة مطالبة بأن تقدم على الأقل بعض الحقائق أو المعلومات الكفيلة بإقناع المحكمة بـأن الشـخص                 
  ٥٢."الموقوف قد كان محل شك معقول بأنه ارتكب الجريمة المزعومة

  فوكس وكامبل وهارتليقضية 
 بأن أصحاب الـدعوى الثلاثـة اعتقلـوا         فوكس وكامبل وهارتلي  بية، في قضية    سلمت المحكمة الأورو  
حوكما فـي   "غير أن حقيقة كون اثنين منهم       . بأنهم إرهابيون " حسن نية شبهة عن   "واحتجزوا، بناء على    

وحقيقـة كـون ثلاثـتهم      " السابق وأدينا بسبب أعمال إرهابية لها صلة بالجيش الجمهوري الآيرلنـدي          
الموظفين الذين قاموا بعملية الاعتقـال      "أكدتا أن   " حول أعمال إرهابية محددة   "اء احتجازهم   استجوبوا أثن 

المراقـب  لا يقنع   "بيد أن ذلك    ".  مورطين في تلك الأعمال     كانوا كانت لديهم شبهة حقيقية في أن ثلاثتهم      
غير كافية  "دها  فهذه العناصر وح  "  بأن أصحاب الدعوى ربما كانوا قد ارتكبوا هذه الأعمال         الموضوعي

  ٥٤.)١(٥ ومن ثم حدث خرق للمادة ٥٣."شبهة معقولة"لدعم الاستنتاج القائل بوجود 

  

   الاحتجاز قصد منع الهروب  ٦-٤
، أن الاحتجـاز الاحتيـاطي      موكنغأوضحت اللجنة المعنية بحقوق اًلإنسان بجلاء، في قضية         

بعينها بغية منع الهروب علـى سـبيل        إذا كان قانونيا وضروريا في حالة       ) ١(٩مشروع بمقتضى المادة    
من الاتفاقية الأوروبية ترتئي هي الأخرى إمكانية الاحتجاز القـانوني          ) ج)(١(٥ كما أن المادة     ٥٥.المثال

وسيتم التصدي بـأكثر تفصـيل أدنـاه        . بعد ارتكابه لجريمة  " لمنعه من الهروب  "لشخص من الأشخاص    
  . احتجازهلخطر تواري الشخص بوصف تواريه مبررا لاستمرار

  .٣٢، الفقرة ١٧ و١٦ المرجع نفسه، الصفحتان ٥١                                                           
  .٣٤، الفقرة ١٨ و١٧ المرجع نفسه، الصفحتان ٥٢
  .٣٥، الفقرة ١٨ و١٧ المرجع نفسه، الصفحتان ٥٣
  .٣٦ المرجع نفسه، الفقرة ٥٤
، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٤يوليه / تموز٢١الآراء المعتمدة في  (موكنغ ضد الكاميرون. و. أ، ٤٥٨/١٩٩١ انظر البلاغ رقم ٥٥

  .٨- ٩، الفقرة ١٨١، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، ية للجمعية العامةالوثائق الرسم
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  . كقاعدة عامة تُعتبر الحرية هي القاعدة والاعتقال هو الاستثناء
 من موضوعيوحرمان الشخص من حريته يجب في جميع الأوقات تبريره بشكل 

حيث إن معقولية الأُسس التي قام عليها الاعتقال يجب أن تقيم من وجهة نظر 
  .ى مجرد الشبهة الذاتيةالمراقب الموضوعي ويجب أن تستند إلى وقائع وليس إل

  :والأُسس المعهودة أكثر من غيرها للحرمان الشرعي من الحرية هي الآتية
  على إثر الإدانة من قبل محكمة قانونية مختصة ومستقلة ونزيهة؛ •
على أساس الاشتباه المعقول بأن الشخص ارتكب جريمة أو بغية منع ذلك  •

 الشخص من ارتكاب تلك الجريمة؛

 .ن الهروب بعد ارتكابه لجريمة مابغية منع شخص م •

  

  الاحتجاز الإداري  ٧-٤
لأغراض هذا الدليل، الاحتجاز الذي تأمر به السلطة التنفيذيـة ولـو       ،الاحتجاز الإداري يعني  

توفرت لاحقا، كما هو الحال بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، سبل للطعن في قانونية الحرمان مـن                 
نفوذ الذي تتمتع به السلطات اًلإدارية والوزارية والذي يمكنها من الأمر بإجراء            وال. الحرية أمام المحاكم  

 بيد أن من الأهمية بمكـان       ٥٦.احتجاز مثار جدل كبير يحدو ببعض الخبراء على القول بضرورة إلغائه          
  .الوعي بأن هذا الشكل من الاحتجاز لا يحظره القانون الدولي ولو أنه محاط ببعض الضمانات المهمة

على ) "١(٩ الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تنطبق المادة     ٨ووفقا للتعليق العام رقم     
جميع حالات الحرمان من الحرية سواء كان ذلك في القضايا الجنائية أو في غيرها من القضـايا مثـل                   

 ٥٧."ذلـك المرض العقلي والتشرد وتعاطي المخدرات وللأغراض التربوية ولمكافحة الهجرة وما إلـى             
 من ناحية أخرى وعلى حين أن       .تغطي كافة حالات الاحتجاز الإداري    ) ١(٩ويترتب على ذلك أن المادة      

هناك أحكام أخرى وبوجه    " لا تنطبق إلا على الأشخاص الذين هم محل تُهم جنائية          "٩بعض أحكام المادة    
حالات الحرمان الإداري   الذي يوفر ضمانات قانونية مهمة، تنطبق هي الأخرى على          ) ٤(٩خاص الحكم   

  ٥٨.من الحرية
*****  

من الاتفاقية الأوروبية فئات من الاحتجاز مماثلة إلى حد كبيـر           ) و (-) د)(١(٥وتجيز المادة   
بيد أنه ينبغي التشديد على أنه لـيس مـن          . للفئات التي أتت على ذكرها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        

ية بل يجوز بدل ذلك أن تنـدرج فـي إطـار اختصـاص              الضروري أن تفرض من قبل السلطات الإدار      
 كافةمن الاتفاقية الأوروبية على ضمانات قضائية مهمة فيما يخص          ) ٤(٥ وتنص المادة    .المحاكم العادية 

من الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق       ) ٦(٧ويصدق الشيء نفسه على المادة      . حالات الحرمان من الحرية   
  .انات بمزيد من التعمق فيما يليوسوف يتم تناول هذه الضم. الإنسان

  

وثيقة الأمم  (تقرير عن ممارسة الاحتجاز الإداري الذي أعده من ١٨ انظر على سبيل المثال الرأي الذي أبداه السيد لويس جوانييه في الفقرة ٥٦                                                           
  ).E/CN.4/Sub.2/1990/29المتحدة 

  .١، الفقرة ١١٧، الصفحة ة الصادرة عن الأمم المتحدةمجموعة التعليقات العام ٥٧
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة٥٨
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  الحرمان من الحرية لغرض الإشراف التربوي ١-٧-٤
 المعروضة في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اشـتكى صـاحب            بوعمارفي قضية   

الدعوى من أنه تعرض للاحتجاز لفترات تسع وصلت إلى حد خمسة عشر يوما فـي حـبس احتيـاطي                   
 المتعلق برفـاه    ١٩٦٥وكانت الأوامر قيد النظر تستند إلى قانون عام         .  عليه "الإشراف التربوي "لغرض  

  .الأطفال والشبان البلجيكيين
وضع حدث من الأحداث رهـن الحـبس الاحتيـاطي لا يتعـارض             "ولاحظت المحكمة أن    

" للإشـراف التربـوي   "ولو لم يكن في حد ذاته إجراء يوفر ما يلـزم            ) د(بالضرورة مع الفقرة الفرعية     
لنظام التربية  " يجب أن يشرع السجن بسرعة بالتطبيق الفعلي      "بيد أنه في ظروف كهذه      ". للشخص المعني 

 ولم تشارك المحكمة    ٥٩."تتوفر له الموارد الكافية للغرض المتوخى     ) مفتوح أو مغلق  (في إطار   "المراقبة  
تربوي مشـددة علـى أن      الحكومة رأيها القائل بأن عمليات الإيداع المشتكى منها هي جزء من برنامج             

عليها التزام إنشاء مرافق مؤسسية ملائمة تتوفر فيها متطلبات الأمن والأهداف التربوية لقـانون              "بلجيكا  
وإن اعتقال شـاب رهـن       "٦٠.)"د)(١(٥ لتتمكن على هذا النحو من الوفاء باشتراطات المادة          ١٩٦٥عام  

عدة من موظفين ذوي خلفية تـدريب       الحبس الاحتياطي في ظروف هي أشبه بظروف العزل ودون مسا         
 التـي   -؛ وتبعا لذلك فإن أوامـر إيـداع الشـبان           "اعتباره نهوضا بأي غرض تربوي    "لا يمكن   " تربوي

 هي أوامـر لا     - يوما   ٢٩١ يوما أثناء فترة قوامها      ١١٩بموجبها حرم صاحب الدعوى من حريته لمدة        
  ٦١.من الاتفاقية الأوروبية) د)(١(٥تتمشى مع المادة 

  
  الحرمان من الحرية لأسباب الصحة العقلية ٢-٧-٤

خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن احتجاز شخص لمدة تسع سنوات بموجب قانون              
مـن  ) ١(٩ومن ثم فهو لا ينتهك المـادة        " ليس غير قانوني أو تعسفيا    "عمل  " الصحة العقلية النيوزيلندي  

بلاغ الذي أجراه استنادا إلى قانون الصحة العقلية كان تاليا          تقييم صاحب ال  " ولاحظت اللجنة أن     ٦٢.العهد
صدر أمر الإحالة وفقا للقانون واستنادا إلـى رأي         ... لسلوك تهديدي وعدائي من جانب صاحب البلاغ و       

واصل فريق من أطباء التحليل النفسي مراجعة حالة        "؛ علاوة على ذلك     "أبداه ثلاثة من الأطباء النفسانيين    
خضع لمراجعـة منتظمـة     " وبما أن استمرار احتجاز صاحب البلاغ        ٦٣."غ بصورة دورية  صاحب البلا 

  ٦٤.)٤(٩لم يحدث أي انتهاك للمادة " أجرتها المحاكم
*****  

(   ه)(١(٥الواردة في المادة    " الأشخاص مختلو المدارك العقلية   "أما فيما يخص معنى العبارات      
هذا المصطلح ليس من المصطلحات التـي لا        "روبية بأن   من الاتفاقية الأوروبية، فقد قضت المحكمة الأو      

معناه متطور باستمرار بتطور البحوث الجارية في مجـال التحليـل       "بل إن   " يمكن تفسيرها تفسيراً نهائيا   
النفسي، وهناك مرونة متزايدة في العلاج آخذة في التطور فضلا عن التغيير في موقف المجتمـع مـن                  

 ٦٥."حقيق فهم أكبر لمشاكل المرضى العقليين وهو اتجاه آخذ في الانتشار          المرض النفسي خاصة باتجاه ت    
لا يمكن بطبيعة الأمر أن تفسر على أنها تسـمح            ")  ه)(١(٥وأردفت المحكمة الأوروبية قولها إن المادة       

                                                           ٥٩ Eur. Court HR, Bouamar Case, judgment of 29 February 1988, Series A, No. 129, p. 21, para. 50.  
  .٥٢، الفقرة ٢٢ و٢١ المرجع نفسه، الصفحتان ٦٠
  .٥٣- ٥١ المرجع نفسه، الفقرات ٦١
 الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٩يوليه / تموز١٥الآراء المعتمدة في  (ضد نيوزيلندا. أ، ٧٥٤/١٩٩٧ البلاغ رقم ٦٢

  .٢- ٧، الفقرة ٢٥٤، الصفحة )المجلد الثاني (A/54/40 للجمعية العامة
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة٦٣
  .٣-٧، الفقرة ٢٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ٦٤
٦٥ Eur. Court HR, Winterwerp Case v. the Netherlands, judgment of 24 October 1979, Series A, No. 33, p.16, para. 37.  
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وتأكيـد  . باحتجاز شخص لمجرد كون آرائه أو نواحي سلوكه تحيد عن المعايير السائدة في مجتمع بعينه              
لاستثناءات تـدعو   ...  التي تضع قائمة حصرية      ١، الفقرة   ٥ذلك لا يكون متوافقاً مع نص المادة        خلاف  

، ٥متمشيا مع موضوع وغـرض المـادة        " وأخيراً فإن مثل هذا التفسير لا يكون         ٦٦."الضيقإلى التفسير   
  ٦٧."، ألا وهو تأمين عدم حرمان أي شخص من حريته بشكل تعسفي١الفقرة 

وروبية هذه المعايير فأكدت أن الشروط الدنيا الثلاثة التالية يجـب توفرهـا             وطبقت المحكمة الأ  
  : وهذه الشروط هي) ه)(١(٥لكي يكون احتجاز الأشخاص المرضى عقليا احتجازا شرعيا بمقتضى المادة 

فيما عدا حالات الطوارئ، يجب البرهنة على أن الفرد المعني هو مختـل المـدارك أي                "
ل عقلي حقيقي أمام سلطة مختصة بالاستناد إلـى خبـرة طبيـة             يجب إثبات وجود اختلا   

موضوعية؛ ويجب أن يكون الاختلال العقلي بالنوع أو الدرجة اللذين يبـرران الإيـداع              
  ٦٨."الجبري؛ وتعتمد صحة استمرار الإيداع على استدامة الاختلال

".  في حالة بعينها   الاختصاص القضائي المتمثل في التحقق من الوفاء بهذه الشروط        "وللمحكمة  
وبما أن السلطات الوطنية هي في مركز أفضل لتقييم الأدلة المعروضة عليها فيلزم الاعتراف بهـا                "هذا  

بوصفها تملك بعض السبل لتقدير المسألة ومهمة المحكمة تقتصر على القيام، في إطار الاتفاقية، بمراجعة 
  ٦٩."القرارات التي تتخذها تلك السلطات

  يانات بشأن الاحتجاز لأسباب الصحة العقليةالمزيد من الب
من الطبيعـي أن تتمتـع السـلطة الوطنيـة     "قبلت المحكمة من ناحية أخرى بأن       " حالات الطوارئ "في  

لأنه يكون من غير العملـي      "نظراً  " المخولة الأمر بالإيداع في ظل الطوارئ صلاحيات واسعة للتقدير        
 وفي مثل هذه الحالات تبحـث       ٧٠."جراء الاعتقال أو الاحتجاز   اشتراط إجراء بالإيداع طبي شامل قبيل إ      

 كـان   وما إذا  كان التشريع المحلي يمنح السلطات الوطنية نفوذا تعسفيا،          ما إذا : المحكمة في جملة أمور   
الاحتجاز المشروع للأشخاص مختلي المدارك     "هذا النفوذ لا يتمشى في غير ذلك من الحالات مع عبارة            

 كان التشريع المعني طبق على صاحب الدعوى بطريقة يمكن أن تنطوي على إخـلال               اوما إذ ،  "العقلية
وهذا يعني بوجه خاص أن على المحكمة أن تقـيم مـا إذا كانـت                ٧١. من الاتفاقية  )ـه)(١(٥بالمادة  

المصالح المتمثلة في حماية الجمهور تطغى على حق الفرد في الحرية إلى الحد الذي يبـرر الحـبس                  
؛ بيد أن الإجراء الاسـتعجالي      )ـه)(١(٥ في غياب الضمانات العادية المتضمنة في المادة         الاستعجالي

  ٧٢.يجب أن يكون لمدة قصيرة فحسب

  
ولما كان لصاحب الدعوى ماض مليء بالاضطرابات النفسية وبقي، حسب إفـادة زوجتـه،              

حب الدعوى وهو إجـراء     أمر وزير الداخلية، بناء على مشورة طبية، بعزل صا        " متذبذب ومهدد لغيره  "
وبحثت المحكمة احتجاز صـاحب     ". كإجراء استعجالي ولمدة قصيرة من الزمن     "رأت المحكمة أنه مبرر     

الحكم الطبي المقدم " أي سبب للشك في موضوعية وموثوقية"الدعوى لمدة أطول فانتهت إلى أنها لا تملك    
  ٧٣.لتبرير هذا الاحتجاز
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة٦٦                                                           

  . المرجع نفسه٦٧
٦٨ Eur. Court HR, Case of X. v.the United Kingdom, judgment of 5 November 1981, Series A, No. 46, p.18, para. 40.  
  .٢٠، في الصفحة ٤٣ المرجع نفسه، الفقرة ٦٩
  .١٩، في الصفحة ٤١ المرجع نفسه، الفقرة ٧٠
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٧١
  .٤٦-٤٤، الفقرات ٢١ و٢٠ المرجع نفسه، الصفحتان ٧٢
  .٤٤ والفقرة ٢٠ بالاقتران مع الصفحة  التي تقرأ٤٦، الفقرة ٢١ المرجع نفسه، الصفحة ٧٣
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شرعية "ب نفساني، شددت المحكمة الأوروبية على أن         فترة الاحتجاز بسب   تمديدوفيما يخص   
يجب أيضا إثبات أن    "بل  " تمديد إيداع صاحب الطلب بمقتضى القانون المحلي ليست في حد ذاتها حاسمة           

 من الاتفاقية ألا وهو الحيلولة دون       ١، الفقرة   ٥احتجازه أثناء الفترة قيد النظر متمشية مع غرض المادة          
لا ينبغي أن يكون هناك تأخير كبيـر         وهذا يعني أنه     ٧٤."تهم على نحو تعسفي   حرمان الأشخاص من حري   
بأي حال مـن    " وعلى حين رأت المحكمة أن تأخيراً قوامه أسبوعان لا يمكن            .في تجديد الأوامر بالحجز   

 إلا أن   ٧٥.ومن ثم فهو لا يرقى إلى الحرمان التعسفي من الحرية         " الأحوال اعتباره غير معقول أو مشطاً     
وفي هـذه الحالـة الأخيـرة،       ). ١(٥ة شهرين ونصف والشهر اعتبرت مشطة وتشكل انتهاكا للمادة          فتر

لا يمكن الاعتماد على مسألة المصلحة العامة كتبرير لإبقاء صـاحب الـدعوى،             "خلصت اللجنة إلى أنه     
".  الشـهر  كان يتلقى علاجا نفسانياً، في حالة من عدم التيقن لمدة زادت على الشهرين ونصف             ... الذي  

عبء التأكد من أن طلبا بتمديد أمر الإيداع مقدم وبحث في الوقت المناسب يجب              "وشددت اللجنة على أن     
  ٧٦."أن يقع على عاتق السلطات وليس على عاتق الشخص المعني

قد انتهكت عندما قصر القاضي الوطني الذي أمر بحبس شخص فـي            ) ١(٥ورئي أن المادة    
 بموجب قانون الأشخاص المرضى عقليا الهولندي عن سماع أقوال الشخص           مستشفى للأمراض النفسانية  

أمام السلطات التي أمرت باعتقاله، بالرغم من أن الشروط القانونية التـي يمكـن فـي ظلهـا                  (المعني  
أن يـذكر، فـي قـراره،       ... على الأقل   "؛ وكان على القاضي     "الاستغناء عن مثل ذلك الاستماع لم تلب      

  ٧٧."ت به إلى عدم الأخذ برأي الطبيب النفساني في هذا المضمارالأسباب التي حد
مجدداً عندما لم يكن هناك مأمور تسجيل حاضر في جلسـة الاسـتماع             ) ١(٥وانتهكت المادة   

المعقودة في المحكمة التي تم على إثرها إيداع صاحب الدعوى في مستشفى للأمراض العقلية وبعبـارة                
  ٧٨.لم يتم التقيد به" يه القانونالإجراء الذي ينص عل"أخرى فإن 

  
الحرمان من الحرية الذي يتعرض له ملتمسو اللجوء والـذي يـتم لأغـراض               ٣-٧-٤

  الإبعاد والتسليم
... ليس هناك أي أسـاس      "بأن  ) ١(٩قضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمادة         

بالرغم مـن أن أي قـرار       " سون اللجوء للادعاء القائل إن من باب التعسف البحت احتجاز أشخاص يلتم         
يتخذ للإبقاء على شخص قيد الاحتجاز ينبغي أن يكون مفتوحا للمراجعة الدورية حتى يتم التأكـد مـن                  

  : وعلى أية حال٧٩."الأسس التي تبرر هذا الاحتجاز
لا ينبغي أن يتواصل الاحتجاز إلى ما بعد الفترة التي يمكن أن توفر بشأنها الدولة المبرر                "
فحقيقة الدخول غير القانوني على سبيل المثال قد تستدعي التحري ومن الجائز أن             . لسليما

تكون هناك عوامل أخرى تخص الفرد مثل احتمال اختفائه وعدم تعاونه، تبرر الاحتجاز             
حتى ولو  وبدون مثل هذه العوامل ربما ينظر إلى الاحتجاز بوصفه اعتباطياً           . لفترة معينة 

  ٨٠."انونيكان الدخول غير ق

                                                           ٧٤ Eur. Court HR, Case of Erkalo v. the Netherlands, judgment of 2 September 1998, Reports 1998-VI, p.2478, para.56.  
٧٥ Eur. Court HR, Case of Winterwerp v. the Netherlands, judgment of 24 October 1979, Series A, No.33, p.21, para.49.  
٧٦ Eur. Court HR, Case of Erkalo v. the Netherlands, judgment of 2 September 1998, Reports 1998-VI, p.2479, para.59.  
٧٧ Eur, Court HR, Van der Leer Case v. the Netherlands, judgment of 21 February 1990, Series A, No.170-A, p.12, para.23.  
٧٨ Eur. Court HR, Wassink Case v. the Netherlands, judgment of 27 September 1990, Series A, No. 185-A, p.12, para.27.  
 الوثائق الرسمية للجمعية ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٣الآراء المعتمدة في  (ضد أستراليا. أ، ٥٦٠/١٩٩٣ البلاغ رقم ٧٩

  .٤- ٩ و٣-٩، الفقرة ١٤٣، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40، ةالعام
  .، الخط الغليظ مضاف للتأكيد٤- ٩ المرجع نفسه، الفقرة ٨٠
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  استمرار احتجـاز  "وفي هذه الحالة المحددة وبما أن الدولة الطرف لم تقدم الأُسس التي تبرر              
، خلصت اللجنة إلى أن الاحتجاز يعد اعتباطيا ومن ثم فهو يتنافى مـع              "صاحب البلاغ لمدة أربع أعوام    

  ٨١.)١(٩المادة 
*****  

عتقال الشرعي لشخص أو احتجازه لمنعـه       الا"من الاتفاقية الأوروبية    ) و)(١(٥وتخول المادة   
وهـذا  ". من الدخول بصورة غير شرعية إلى البلد أو شخص اتخذ ضده إجراء بغية إبعـاده أو تسـليمه    

 ٨٢.يعني، على سبيل المثال، أن الاحتجاز لا ينبغي أن يتم لغاية مختلفة عن الغاية التي استدعت الأمر به                 
على سبيل المثال، يكون الحرمان من الحرية بمقتضى هـذه          علاوة على ذلك، وفي حالة تسليم الشخص،        

إذا كانت تلك الإجراءات    "، ومن ثم    "مبررا فقط طيلة المدة التي تستغرقها إجراءات التسليم       "الفقرة الفرعية   
 وعلى هذا النحو ٨٣.)"و(١، الفقرة ٥لا تنفذ بالسرعة المطلوبة ينتفي عندئذ مبرر الاحتجاز بموجب المادة 

من قبل المحكمة التي رأت أن الفترة الزمنية المعقولـة قـد تـم              " مشطاً"تجاز طال مدة سنتين     اعتبر اح 
  ٨٤.تجاوزها بعد ثمانية عشر شهرا عندما أُعطي بالفعل أمر التسليم

  
  الاحتجاز الاحتياطي والاحتجاز بدواعي الحفاظ على الأمن العام ٤-٧-٤

 الحفاظ على النظام أو الأمن العامين قلقـا         غالبا ما تثير حالات الاحتجاز الاحتياطي بدواعي      
خاصا في الدولة التي يسودها حكم القانون بالنظر إلى الصعوبة المتأصلة في تحديد الشروط بما يكفي من 

بيد أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قـد بينـت فـي            . الوضوح وما ينتج عن ذلك من عدم تيقن قانوني        
   من العهد، أن ٩المادة ، فيما يخص ٨التعليق العام رقم 

إذا ما استخدم ما يسمى بالاحتجاز الاحتياطي بدواعي الحفاظ على الأمن العام فينبغي             "... 
أن تكون لهذا الاحتجاز ضوابط بموجب نفس هذه الأحكام أي لا يجـب أن يكـون هـذا                  

فيه الاحتجاز تعسفيا ويجب أن يقوم على أُسس ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر              
ويجـب أن تفصـل فيـه       ) ٢الفقـرة   (، ويتوجب إعطاء أسباب هذا الاحتجاز       )١الفقرة  (

). ٥الفقـرة   (ويجب أن يعطى تعويض في حالـة حصـول خـرق            ) ٤الفقرة  (المحكمة  
وبالإضافة إلى ذلك إذا ما وجهت تهم جنائية في تلك الحالات فيجب أن تمـنح الحمايـة                 

  ١٤.٨٥فضلاً عن المادة ) ٣(و) ٢(٩التامة التي توفرها المادة 

بمقتضـى  " لإجراءات أمنية سريعة  " احتجز صاحب البلاغ وفقا      ،كامبورا شوايزر وفي قضية   
وشددت اللجنة، دون أن تبدي رأيها في مسألة توافق هذا الإجراء القانوني في حد              . القانون الأوروغوائي 

  :ذاته مع العهد على أنه بالرغم
ير اعتراضا في الظروف التي يشكل فيهـا الشـخص          من أن الاحتجاز الإداري قد لا يث      "

المعني تهديدا واضحا وخطيرا على المجتمع لا يمكن احتواؤه بأي طريقـة أخـرى مـن                
 تطبق تطبيقا تاما في     ٩فإن الضمانات المجسدة في الفقرات التالية من المادة         ... الطرق،  

  ٨٦."تلك الحالات

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٨١                                                           
٨٢ Eur. Court HR, Case of Quinn v. France, judgment of 22 March 1995, Series A, No.311, pp.18-19, para.47.  
  .٤٨، الفقرة ١٩ المرجع نفسه، الصفحة ٨٣
  .٤٨، الفقرة ٢٠ و١٩ المرجع نفسه، الصفحتان ٨٤
  .٤، الفقرة ١١٨، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة ٨٥
؛ الوارد في وثيقة الأمم )١٩٨٢أكتوبر / تشرين الأول١٢الآراء المعتمدة في (، كامبورا شوايزر ضد أوروغواي. أ. د، ٦٦/١٩٨٠ البلاغ رقم ٨٦

  .١- ١٨، الفقرة ١٢٢، الصفحة A/38/40  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
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من العهد بسبب الطرائق الخاصـة التـي        ) ٤(و) ٣(٩إلا أنه في هذه القضية، انتهكت المادة        
  ٨٧."الحفاظ عليها وإنفاذها" وفي"الاجراءات الامنية العرقية " اتبعت في 

من الاتفاقيـة   ) ٣(٥أما فيما يخص إمكانية تبرير الاعتقال السابق للمحاكمة، بمقتضى المادة           
م العام، انظر ما يرد أدناه في إطار        الأوروبية، استناداً إلى الأساس القائل بأن هناك خطر الإضرار بالنظا         

  ).١-٥القسم 

الاحتجاز إن القواعد القانونية الأساسية الناظمة للاعتقال والاحتجاز تنطبق أيضا على 
 أي الاحتجاز الذي تجريه السلطة التنفيذية لأسباب لا علاقة لها بالأنشطة ،الإداري

ل المثال ولأسباب تقتضيها الجنائية كالاحتجاز لأغراض الإشراف التربوي على سبي
 .الصحة العقلية ولغرض الإبعاد والتسليم وبغية حماية النظام العام

كما ينص قانون حقوق اًلإنسان الدولي على ضمانات قانونية مهمة بصدد الاحتجاز 
ويجب أن ينص القانون المحلي على إمكانية الطعن في شرعية حالات . الإداري

 .دية تعمل بضمانات المحاكمة حسب الأصولالاحتجاز هذه أمام محكمة عا

  

حق الشخص في أن يبلغ سريعا بأسباب اعتقاله واحتجازه وبأيــة             ٨-٤
  تهمـة توجه إليه

يتوجب إبلاغ  "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه          ) ٢(٩تنص المادة   
". جب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليـه       أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتو          

يبلغ أي شخص يتم احتجازه بأسباب      "من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أن        ) ٤(٧وتنص المادة   
مـن  ) ٢(٥على حـين أن المـادة       " هذا الاحتجاز ويجب إخطاره سريعا بالتهمة أو التهم التي توجه إليه          

بالنسبة لأي شخص يعتقل إبلاغه سـريعا وبلغـة         " نص على أن يتم     الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ت    
ولا يتضمن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشـعوب        ". يفهمها بأسباب اعتقاله أو بأية تهمة توجه إليه       

الحـق فـي    أية أحكام محددة في هذا الشأن ولكن رأت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسـان والشـعوب أن                 
لحظة اعتقـالهم،   "شمل أمورا منها الشرط القائل بوجوب إعلام الأشخاص الذين يعتقلون            ي محاكمة عادلة 

  ٨٨."بلغة يفهمونها بسبب هذا الاعتقال وينبغي إبلاغهم بسرعة بأية تهم توجه إليهم
*****  
بالتهم الإبلاغ السريع   "من بين أهم أسباب شرط      "وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن       

تمكين الشخص الموقوف من أن يطالب بقرار سريع بشأن شـرعية             ما يتمثل في    ي توجه الجنائية الت 
من العهد قد انتهكت في     ) ٢(٩وانتهت اللجنة إلى أن المادة       ٨٩.توقيفه تتخذه السلطة القضائية المختصة    

د انقضاء سـبعة    حالة لم يبلغ فيها المشتكي إثر اعتقاله بالتهم الموجهة إليه ولم تتم إحاطته علما بها إلا بع                
  ٩١.)٢(٩ يوماً أو أكثر لا يفي بشروط المادة ٤٥ فإن تأخيراً استغرق وبالتالي ٩٠.أيام من تاريخ توقيفه
  .١٩، الفقرة ١٢٣ والصفحة ١- ١٨، الفقرة ١٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ٨٧                                                           

،  ACHPR, Media Rights Agenda (on behalf of Niran Malaolu) v. Nigeria, Communication No. 224/98 انظر على سبيل المثال، ٨٨
:  من النص المنشور على الموقع٤٣، الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين الأول٢٣قرار اتخذ في الدورة الثامنة والعشرين، 

html.98-224/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
 والخط الغليظ ٣-٦، الفقرة ٢٤٦، الصفحة )١٩٩٢مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في (ايكا كامبل ضد جام. ج، ٢٤٨/١٩٨٧ البلاغ رقم ٨٩

  .مضاف في هذا الصدد
 الوثائق ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٦مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في  (غرانت ضد جامايكا. ، ب٥٩٧/١٩٩٤ البلاغ رقم ٩٠

  ).١- ٨، الفقرة ٢١٢، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40 الرسمية للجمعية العامة
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منه، اعتقال وتوقيف   ) ٢(٩علاوة على ذلك لا يكفي تحقيقا لأغراض العهد بما في ذلك المادة             
لمعتقل والمحتجز بيانـات    ؛ يجب أن يعطى الشخص ا     العلاقة المفترضة بأنشطة تخريبية   شخص لأسباب   
التي تشكل جريمة جنائية بمقتضـى التشـريع ذي         ‘ الأنشطة التخريبية ‘بنطاق ومغزى   "توضيحية تتعلق   

 وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مثل هذه البيانات التوضيحية لها أهميتها الخاصة حيث               ٩٢."الصلة
 من  ١٩ غير الأمر الذي يتعارض مع المادة        يدعي أصحاب البلاغات أن ملاحقتهم تمت بسبب آرائهم لا        

  ٩٣.العهد التي تضمن الحق في حرية التعبير
من العهد حيث اضطر صاحبا البلاغين إلـى        ) ٢(٩ولم تتبين اللجنة وجود أي انتهاك للمادة        

ما الانتظار لمدة سبع أو ثماني ساعات على التوالي قبيل أن يتم إبلاغهما بأسباب اعتقالهما وشكواهما بأنه               
وانتهت اللجنة إلى أن الإجراءات الشـكلية       . لم يفهما التهم الموجهة إليهما لانعدام المترجم الشفوي الكفؤ        

وصول مترجم شـفوي كيمـا يتسـنى إبـلاغ          "الخاصة بالشرطة قد تم تعليقها لمدة ثلاث ساعات لحين          
ي على درجة تامة من     ؛ علاوة على ذلك كان المترجم الشفو      "المتهمين على النحو الواجب بحضور محام     

 ٩٥.في هـذه الحالـة    ) ٢(٩ وتبعاً لذلك لم يحدث أي انتهاك للمادة         ٩٤.الكفاءة وعين طبقا للقواعد السارية    
وبالمثل وفي الحالة التي ادعى فيها صاحب البلاغ أنه لم يبلغ بسرعة بالتهم الموجهة إليه ولكـن حيثمـا                   

بوع الأول من احتجازه انتهت اللجنة إلى أن من غيـر           توفر دليل على أنه كان قد اجتمع بمحام أثناء الأس         
  ٩٦."ومحاميه على غير بينة بأسباب اعتقاله... المحتمل أن يكون صاحب البلاغ 

وفي الحالة التي اشتكى فيها صاحب البلاغ بأنه لم يبلغ بالتهم الموجهة إليه إلا بعـد انقضـاء    
نفي ذلك بشكل عام من قبل الدولة الطـرف لا          "أن  ثلاثة أو أربعة أسابيع من تاريخ اعتقاله رأت اللجنة          

) ٣(٩و) ٢(٩وبالتالي فإن التأخير شكل انتهاكا في آن واحد للمـادة           ". يكفي لدحض ادعاء صاحب البلاغ    
  ٩٧.من العهد

مجرد إبلاغ الشخص المعتقل والمحتجز بأن حرمانـه        ) ٢(٩ولا يكفي أن يتم في إطار المادة        
  ٩٨.مر صادرة عن رئيس البلد المعنيمن الحرية قد تم بناء على أوا

*****  
ورأت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تقصير موظفي الأمن التابعين لدولة طرف             

بشرط تقديم أسباب للاعتقال وإبلاغ الأشخاص المعتقلين بسرعة بأي تهم توجه إليهم            " بدقة"وإهمالهم التقيد   
 من الميثاق الأفريقي قـد      ٦ ثم إن المادة     ٩٩.ضمنها الميثاق الأفريقي  يشكل انتهاكا للحق في معادلة منصفة ي      

انتهكت في الحالة التي اعتقل فيها المشتكي بداعي مصلحة الأمن الوطني وفقا لقانون الاحتجاز الاحتياطي               
  .٣-٦، الفقرة ٢٤٦، الصفحة )١٩٩٢مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في  (كامبل ضد جامايكا. ج، ٢٤٨/١٩٨٧ البلاغ رقم ٩١                                                                                                                                                                                             

 الوثائق لأمم المتحدة، ، الوارد في وثيقة ا)١٩٨١مارس / آذار٢٧الآراء المعتمدة في  (كاربالال ضد أوروغواي. ب. ل ، R.8/33 البلاغ رقم ٩٢
  .١٣ و١٢، الفقرتان ١٢٩ و١٢٨، الصفحتان A/36/40 الرسمية للجمعية العامة

  . المرجع نفسه، نفس الصفحات والفقرات٩٣
 الوثائق ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٢الآراء المعتمدة في  (هيل ضد إسبانيا. وب. م، ٥٢٦/١٩٩٣ البلاغ رقم ٩٤

  .٢- ١٢، الفقرة ١٧، الصفحة )المجل الثاني (A/52/40، الرسمية للجمعية العامة
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٩٥
 الوثائق ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٨مارس / آذار٣١الآراء المعتمدة في  (ماكتاغرت ضد جامايكا. د، ٧٤٩/١٩٩٧ البلاغ رقم ٩٦

  .١- ٨، الفقرة ٢٢٧، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، مةالرسمية للجمعية العا
 الوثائق ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٨يوليه / تموز٢٧الآراء المعتمدة في  (موريسون ضد جامايكا. إ، ٦٣٥/١٩٩٥ البلاغ رقم ٩٧

  .١٢- ٢١، الفقرة ١٢٤-١٢٣، الصفحتان )المجلد الثاني (A/53/40، الرسمية للجمعية العامة
، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٤يوليه / تموز٨الآراء المعتمدة في  (ميكا ميها ضد غينيا الاستوائية. ج. ب، ٤١٤/١٩٩٠ البلاغ رقم ٩٨

  .٥-٦، الفقرة ٩٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
٩٩ ACHPR, Huro-Laws (on behalf of the Civil Liberties Organisation) v. Nigeria, Communication No.225/98  القرار الذي اتخذ في ،

 المنشور على  من النص٤٤-٤٣ تانلفقرا، ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين الأول٢٣الدورة العادية الثامنة والعشرين، 
  .html.98-225/scomcase/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http:الموقع
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 ١٠٠. في غانا، إلا أنه من ناحية أخرى لم توجه إليه قط أي تهمة بارتكاب جريمة ولـم يحـاكم                   ١٩٩٢لعام  
يجب أن تفسر على النحـو      " من الميثاق الأفريقي     ٦ضية ضد السودان، بينت اللجنة أيضا أن المادة         وفي ق 

؛ وبما  "الذي يسمح بإجراء اعتقالات فقط ممارسة للنفوذ الذي يمنح عادة لقوات الأمن في مجتمع ديمقراطي              
 لا بناء علـى أفعـال       توقيف الأفراد لأسباب غامضة وبناء على شبهة      "أن صيغة المرسوم ذي الصلة يبيح       

  ١٠١. من هذا الميثاق٦وينتهك المادة " يتعارض مع روح الميثاق الأفريقي"فإن ذلك " ثابتة
*****  
  :من الاتفاقية الأوروبية، ما يلي) ٢(٥ورأت المحكمة الأوروبية، فيما يخص المادة 

غي أن يعلـم    أن هذه الاتفاقية تتضمن الضمانة الأولية القائلة بأن أي شخص يتم إيقافه ينب            "
وهذا الحكم جزء لا يتجزأ من مخطط الحماية التي توفرها المادة . سبب حرمانه من حريته   

بلغة بسيطة وغيـر     منها على أن أي شخص يعتقل يجب أن يبلغ           ٢التي تنص الفقرة    : ٥
فنية يمكنه أن يفهمها للدواعي القانونية والوقائعية الأساسية لاعتقاله لكي يتمكن، إذا ما 

رورة ذلك، من أن يقدم إلى المحكمة طلبا بالطعن في شرعية اعتقاله وفقاً للفقرة              رأى ض 
 dans le plus court'بالفرنسـية  " (بسرعة" وعلى حين يجب أن تبلغ هذه المعلومة ....٤

délai' (    فليس من الضرورة أن يبلغ بها من ألفها إلى يائها من قبل الموظف الـذي يقـوم
وتقيم في كل قضية وفقا لسماتها الخاصة حقيقة        . ذه العملية بالذات  بعملية الاعتقال لحظة ه   

  ١٠٢."ما إذا كان المضمون والسرعة التي بلغ بها كافيين

أن يكتفي الموظف الذي يقوم بعملية      ) ٢(٥وعلى هذا النحو لا يكفي لأغراض الامتثال للمادة         
بناء على الاشـتباه فـيهم      قانون بعينه   الاعتقال بمجرد إبلاغ الأشخاص المعنيين بأنهم اعتقلوا بموجب         

وجه نظرهم إلى الأسباب التـي حـدت علـى          "على الرغم من أنه رئي أنه يكفي إذا ما           بأنهم إرهابيون 
من قبل الشرطة وبالتالي يجب استنطاقهم بتفصيل كـاف         " الاشتباه بهم في أنهم إرهابيون أثناء استجوابهم      

  ١٠٣.رامية محددة وعضويتهم المشتبه بها في منظمات محظورةحول اشتراكهم المشتبه به في أفعال إج"
أن تفسـر تفسـيرا     "يجـب   ) ٢(٥ورأت اللجنة الأوروبية بالإضافة إلى ذلك أن أحكام المادة          

اللذين يتمثلان في حماية كل فرد من أن يحرم من حريتـه             "٥المادة  " وفقا لمقصد وغرض  ‘مستقلا بذاته ‘
" تتخطى مجال التدابير التي تتخذ في إطار القانون الجنـائي         " اعتقال "وعلى هذا النحو فإن عبارة    ". تعسفا

 وهذا  ١٠٤."وضع شرط لتطبيقها بل لبيان احتمال أخذها في الاعتبار        "ليس المقصود بها    "  تهمة أي"وعبارة  
أن أي شخص يحق لـه إقامة دعـوى        "بحكم  ) ٤(٥و) ٢(٥التفسير تؤيده أيضاً العلاقة الوثيقة بين المادة        

 بسرعة في شرعية اعتقاله لا يمكنه أن يستخدم الاستخدام الفعال ذلك الحق ما لـم يـتم إبلاغـه                    للفصل
  ١٠٥."بسرعة وعلى النحو الملائم بأسباب حرمانه من حريته

في قضية كانت فيهـا امـرأة       ) ٢(٥وتبعاً لذلك تبينت المحكمة الأوروبية وجود انتهاك للمادة         
لم تعد  " طوعي أودعت في وقت لاحق في العزل وأُبلغت بأنها           دخلت المستشفى لتلقي العلاج على أساس     

                                                           ١٠٠ ACHPR, Albassan Abubaker v. Ghana, Communication No.103/93, decision adopted during the 20th session, October 1996 ،
؛ html.93-103/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http:  من نص القرار كما نشر في الموقع على شبكة الإنترنت١٠ و٩الفقرتان 

سوف تقرر اللجنة الأفريقية، شأنها كشأن أجهزة الرصد الدولية الأخرى، في الحالات التي لا تقوم فيها الحكومة المعنية بتوفير أي معلومات 
  .١٠موضوعية رداً على ادعاءات أصحاب الالتماس، بالبت في الوقائع كما يدعيها صاحب الشكوى؛ المرجع نفسه، الفقرة 

١٠١ ACHPR, Amnesty International and Others, Communications Nos.48/90, 50/91, 52/91 and 89/93) ٥٩ الفقرة )قرار غير مؤرخ 
  .html.93-89_91-52_91-50_90-48/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http:من النص المنشور على الموقع

١٠٢ Eur. Court HR, Case of Fox, Campbell and Hartley, judgment of 30 August 1990, Series A, No.182, p.19, para.40; والخط ،
  .الغليظ مضاف على النص

  .٤١ المرجع نفسه، الفقرة ١٠٣
١٠٤ Eur. Court HR, Van der Leer Case v. the Netherlands, judgment of 21 February 1990, Series A, No.170-A, p.13, para.27..  
  .٢٨ه، الفقرة  المرجع نفس١٠٥
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ورأت المحكمـة أن    ". حرة في المغادرة في أي وقت تشاء فيه بسبب أمر صدر منذ عشرة أيـام خلـت                
وكذلك الوقت الذي استغرقه إبلاغها بهذه المعلومة لا يتفقان         " التي تم بها إبلاغ صاحبة الدعوى     " الطريقة"

  ١٠٦.)٢(٥ في المادة "مع الشروط المحددة
وفي قضية كان فيها صاحبها قد أُعطي صورة من الأمر بالقبض عليه، في نفس اليوم الـذي                 

تبين " ويحدد هذا الأمر أسباب حرمانه من الحرية بجانب تفاصيل التهم الموجهــة إليه           "قبض فيه عليه    
  ١٠٧.لم تنتهك) ٢(٥أن المادة 

*****  
 للدول، كما تبين أعـلاه، أن تلجـأ إلـى المتـرجمين             لكي يتم الامتثال بشرط الإبلاغ يمكن     

 من مجموعة المبادئ لحماية جميع الأشـخاص الـذين          ١٤وكما هو وارد صراحة في المبدأ       . الشفويين
لكل شخص لا يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغـة           "يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن         

بض عليه أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبلغ، على وجـه             التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن الق     
  .المعلومات المتعلقة بأمور منها التهم الموجهة إليه وسجلات اعتقاله" السرعة وبلغة يفهمها

يفهمها بلغة  بأسباب ذلك الحرمان، بسرعةيجب إعلام الشخص المحروم من حريته 
ائية الفصل بسرعة في شرعية  لتمكينه من أن يطلب من سلطة قضوبالتفصيل الكافي

 .حرمانه من الحرية

  

الحق في المثول بسرعة أمـام أحـد القضـاة أو أحـد المـوظفين                 ٩-٤
  القضائيين
يقدم الموقـوف   "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن          ) ٣(٩تنص المادة   

ظفين المخـولين قانونـا مباشـرة وظـائف         أو المعتقل بتهمة جنائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد المو          
أما ". شخص معتقل "من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان يتعلق هذا الحق بأي          ) ٥(٧وفي المادة   ". قضائية

بالشخص الموقوف أو   "من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فإن هذا الحق يتصل          ) ٣(٥فيما يخص المادة    
الاعتقال أو الاحتجاز القـانونيين لشـخص       "، التي تتناول    "من هذه المادة  ) ج(١المعتقل وفقا لأحكام الفقرة     

لغرض تقديمه إلى سلطة قانونية مختصة بناء على شبهة معقولة بارتكابه جريمة أو حين يرى من وجهـة                  
م أما نص الميثاق الأفريقي فلا يـنظ      ". النظر المعقول لزوم منعه من ارتكاب جريمة أو الفرار بعد ارتكابها          

الحق في اللجوء إلى أجهزة وطنيـة       (من الميثاق، لكل فرد     ) أ)(١(٧إلا أنه وفقا للمادة     . تحديداً هذه المسألة  
مختصة للتشكي من أفعال تنتهك حقوقه الأساسية كما تسلم بها وتضمنها الاتفاقيـات والقـوانين واللـوائح                 

  ). من الميثاق أدناه٦دة انظر أيضا السوابق القضائية فيما يخص الما" (والأعراف السارية
*****  

على غرار ما لاحظته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المقصود من الجملة الأولى الـواردة فـي                
  ١٠٨."جعل توقيف شخص من الأشخاص متهم بجريمة جنائية يخضع للرقابة القضائية"من العهد ) ٣(٩المادة 

  .٣١ و٣٠ المرجع نفسه، الفقرتان ١٠٦                                                           
١٠٧ Eur. Court HR, Lanry Case v. Belgium, judgment of 30 March 1989, Series A, No 151, p.17, para.32.  
 الوثائق مم المتحدة، ، الوارد في وثيقة الأ)١٩٩٦مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في  (كولومين ضد هنغاريا. ف، ٥٢١/١٩٩٢ البلاغ رقم ١٠٨

  .؛ والخط الغليظ مستخدم للتأكيد وهو مضاف٢- ١١، الفقرة ٨٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40، الرسمية للجمعية العامة
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ائية الصادرة عـن اللجنـة المعنيـة        يجب، وفقا للسوابق القض   " سريعا"وبالرغم من أن عبارة     
إلا أن الفاصل الزمني بين لحظة توقيف متهم        " بحقوق الإنسان، أن يتحدد مدلولها وفقا لكل حالة على حدة         

وفي غياب مبرر لتـأخير   "١٠٩"لا ينبغي أن تتجاوز أياما قليلة  "واللحظة التي يقدم فيها إلى سلطة قضائية        
اعتبر هذا التأخير منافيا لمفهـوم المسـارعة        " غ إلى سلطة قضائية    قبل تقديم صاحب البلا    أربعة أيام دام  

 علاوة على ذلك، فإن تأخيرا دام أسبوعا كاملا في قضية لها أهميتها الكبيـرة               ١١٠)٣(٩الوارد في المادة    
ومن باب   ١١١.)٣(٩مع المادة   " لا يمكن اعتباره متمشيا   "قبل أن يقدم صاحب البلاغ لأول مرة إلى قاض          

 أن المشتكي الذي أوقف لمدة شهرين ونصف الشهر أو أكثر قبل أن يمثل أمام قاض يـدل                  أولى وأحرى 
  ١١٢.قد انتهكت أيضا) ٣(٩على أن المادة 

*****  
وفي قضية تم فيها إيقاف واعتقال الضحايا في نيجيريا لمدة متطاولة من الـزمن بمقتضـى                

 المعـدل   ١٩٩٤ لعـام    ١٤سوم رقـم     والمر ١٩٨٤لعام  ) المتعلق باحتجاز الأشخاص  (قانون أمن الدولة    
انتهت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى أن        ) المتعلق باحتجاز الأشخاص  (لقانون أمن الدولة    

 ٦الوقائع تشكل انتهاكا ظاهرا للحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين كما تضمنه المـادة                
قتضى أحكام ذلك المرسوم، احتجاز الأشخاص دون توجيه أي         وبوسع الحكومة، بم  . من الميثاق الأفريقي  

تهمة لمدة ثلاثة أشهر في المقام الأول؛ ويسمح المرسوم بالمثل للحكومة بأن تعتقـل الأشـخاص الـذين                  
ينتقدون سياستها لمدة ثلاثة أشهر دون أن تقدم أي تفسير لـذلك ودون أن تتـاح أي إمكانيـة للضـحايا                     

وبالنظر إلى أن الحكومة لم تقدم أية حجة من         ".  والاحتجاز أمام محكمة قانونية    بالطعن في ذلك الاعتقال   "
الحجج دفاعا عن المرسوم إما لتبريره بوجه عام أو لبيان النحو الذي طبق به في هذه القضية بعينها رأت            

  ١١٣. من الميثاق الأفريقي٦اللجنة أن الحكومة انتهكت المادة 
الحق في أن يحاكم الشخص في غضـون فتـرة          "ا مفاده أن    ورأت اللجنة الأفريقية رأيا مهم    

مـن  ) د)(١(٧على النحو الذي تضـمنه المـادة        " زمنية معقولة من قبل محكمة أو هيئة قضائية محايدة        
الذين يعتقلـون   "الميثاق الأفريقي هو رأي عززه قرارها بشأن المحاكمة العادلة الذي مفاده أن الأشخاص              

لى قاض أو إلى سلطة قضائية أخرى مخولة قانونـا بممارسـة سـلطات              أو يحتجزون يقدمون بسرعة إ    
  ١١٤."قضائية ويحق لهم أن يحاكموا في غضون فترة زمنية معقولة أو أن يفرج عنهم

 خلصت اللجنة بناء على ذلك إلى أن نيجيريـا قـد             ضد نيجيريا   لاوس -هوري  وفي قضية   
ومتين اثنتين بسرعة إلى قاض أو إلى سـلطة          بعدم تقديمها ضحيتين مزع    ٢٦و) د)(١(٧انتهكت المادتين   

 ة، ، الوارد في وثيقة الأمم المتحد)١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول١٨الآراء المعتمدة في  (ستيفانس ضد جامايكا. ل، ٣٧٣/١٩٨٩ البلاغ رقم ١٠٩                                                           
  .؛ والخط الغليظ مستخدم للتأكيد وهو مضاف٦-٩، الفقرة ٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة

 الوثائق ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )٢٠٠٠مارس / آذار٢٤الآراء المعتمدة في  (فريمانتل ضد جامايكا. م، ٦٢٥/١٩٩٥ البلاغ رقم ١١٠
) ٣(٩انظر كذلك انتهاك المادة ). الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف(؛ ٤-٧، الفقرة ١٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40،  للجمعية العامةالرسمية

ي ، الوارد ف)١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول١٨الآراء المعتمدة في  (ستيفينز ضد جامايكا. ل ٣٧٣/١٩٨٩حيث تجاوز التأخير ثمانية أيام، البلاغ رقم 
  .٦-٩، الفقرة ٩، الصفحة )المجلد الثاني(، A/51/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة الأمم المتحدة، 

 الوثائق ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٧يوليه / تموز١٨الآراء المعتمدة في  (ماكلورانس ضد جامايكا. س، ٧٠٢/١٩٩٦ البلاغ رقم ١١١
  .٦- ٥، الفقرة ٢٣١، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40، الرسمية للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٤أبريل / نيسان٧الآراء المعتمدة في  (بيري ضد جامايكا. أ، ٣٣٠/١٩٨٨ البلاغ رقم ١١٢
  .١-١١، الفقرة ٢٧ و٢٦، الصفحتان )المجلد الثاني (A/49/40، للجمعية العامة

١١٣ ACHPR, International Pen and Others v. Nigeria, Communications Nos 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97, decision 
 1998 October 31adopted on  137-:  من النص المنشور على الموقع٨٤-٨٣، الفقرتان/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http

html.97-161_96-154_94-139_94.  
١١٤ ACHPR, Huri-Laws (on behalf of Civil Liberties Organisation) v. Nigeria, Communication No 225/98, decision قرار اتخذ في ،

:  من النص المنشور على الموقع٤٥، الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين الأول٢٣الدورة العادية الثامنة والعشرين، 
html.98-225/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
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قضائية أخرى لمحاكمتهما؛ وقد اعتقلت الضحيتان كلتاهما لمدة أسابيع وأشهر على التوالي دون أن توجه               
  ١١٥.إليهما أي تهمة

*****  
خلصت محكمة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان إلـى أن            ز،   بايي -كاستيو  وفي قضية   

لم تقدم إلى محكمة مختصـة      "لأمريكية لحقوق الإنسان قد انتهكت لأن الضحية        من الاتفاقية ا  ) ٥(٧المادة
في غضون أربع وعشرين ساعة أو خلاف ذلك إذا كانت المسافات عاملا من العوامـل، فـي غضـون                   

) ج(٢٠ من الاتفاقية والفقـرة      ٧ من المادة    ٥خمسة عشر يوما بناء على الشبهة بالإرهاب، عملاً بالفقرة          
والواقع أن أفراد الشرطة قد أنكروا إيقاف الشخص وأخفوا المحتجز حتى           "  من دستور بيرو   ٢من المادة   

 ١١٦.لا يتمكن القاضي من التعرف على مكان وجوده بعد أن زودوا القاضي بسجل مـزور للمحتجـزين                
 حيث لم تمثل الضحية قط أمام هيئـة          روزيرو -شواريز  بطبيعة الحال في قضية     ) ٥(٧وانتهكت المادة   

  ١١٧.ائية مختصة أثناء الدعوىقض

  كاستيو بيتروزي وآخرينقضية 
 عن وجهة النظـر القائلـة بـأن         كاستيو بيتروزي وآخرين  أعربت محكمة البلدان الأمريكية، في قضية       

القوانين التي تسمح للسلطات باعتقال شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة الخيانة على سـبيل الحـبس                 
مع إمكانية التمديد في تلك الفترة خمسة عشر يومـا أُخـر دون تقـديم               التحفظي لمدة خمسة عشر يوماً      

 وحدث الاحتجاز في هذه الحالـة       ١١٨. من الاتفاقية  ٧الشخص إلى هيئة قضائية هي قوانين منافية للمادة         
 بوقوع أعمال إرهابية    ١٩٩٣ و ١٩٩٢وسط اضطراب رهيب للقانون والنظام العامين تصاعدا في عام          "

ردا على هذه الأحداث، اتخذت الدولة إجراءات استعجالية أحدها تمثل          "و" ن الضحايا تسببت في العديد م   
 وإزاء ادعـاء    ١١٩".في السماح بأن يحتجز المشتبه في ارتكابهم الخيانة دون أمر شرعي من المحكمـة             

  ردت المحكمة بالقول بأنها٧ بأن حالة الطوارئ المعلنة انطوت على تعليق للمادة وبير

كرارا أن تعليق الضمانات لا يجب أن يتخطى الحـدود المقتضـاة وأن أي              رأت مرارا وت  "
" غير شرعي ... إجراء من جانب السلطات العامة يتخطى تلك الحدود من شأنه أن يكون             "

الشرط العام القائل بأن تكون هناك في       "والحدود المفروضة على إجراءات الدولة ناشئة عن        
الإجراءات التي تتخذ حتى تكون هـذه الإجـراءات         أي حالة طوارئ أداة مناسبة لمراقبة       

  ١٢٠".متناسبة مع الاحتياجات ولا تتخطى الحدود التي تفرضها الاتفاقية أو التي تنبثق عنها
 يوما منذ اللحظة التي وقع فيها الاحتجاز وحتى التاريخ الذي قدم فيه الضـحايا               ٣٦انقضى نحو   "وفي هذه الحالة    

  ١٢١".مشطة وتتعارض مع أحكام الاتفاقية"هذه الفترة المنقضية تراها المحكمة و" المزعومون إلى سلطة قضائية

  
*****  

  .٤٦ المرجع نفسه، الفقرة ١١٥                                                           
١١٦ I-A Court HR, Castillo Páez Case v. Peru, judgment of November 3, 1997, in OAS/Ser.L/V/III.39, doc.5, Annual Report of 

the Inter-American Court of Human Rights 1997, p.263, paras.56-58.  
١١٧ I-A Court HR, Suárez Rosero Case, judgment of November 12, 1997, ibid. at pp.296-297, paras. 53-56.  
١١٨ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. Case v. Peru, judgment of May 30, 1999, in OAS doc.OEA/Ser.L/V/III.47, doc.5 ،

  .١١٠، الفقرة ٢٥٥، الصفحة ١٩٩٩لسنوي لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التقرير ا
  .١٠٩ المرجع نفسه، الفقرة ١١٩
  . المرجع نفسه، ونفس الفقرة، والحاشية ملغاة١٢٠
  .١١١، الفقرة ٢٥٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٢١
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إذا "من الاتفاقية الأوروبية فلا يمكن أن يحدث انتهاك لهذه المادة           ) ٣(٥أما فيما يخص المادة     
لم يتم  وإذا  "؛  "ما تم الإفراج بسرعة عن الشخص المعتقل قبل إمكان إجراء أي رقابة قضائية على اعتقاله              

  ١٢٢."الإفراج بسرعة عنه حق لـه أن يمثل بسرعة أمام قاض أو موظف قضائي آخر
" يلزم إجراء هذا التقييم في ضوء موضـوع وغـرض         " بسرعة"وفيما يتعلق بتقييم مصطلح     

والرقابة القضـائية   "؛  "الفرد من التدخل التعسفي من قبل الدولة في حقه في الحرية          " وهو حماية    ٥المادة  
تدخل من قبل السلطة التنفيذية في حق الفرد في الحرية سمة أساسية في الضمانة المجسدة فـي                 لعملية ال 

فالرقابة القضـائية   "؛ بالإضافة إلى ذلك     "يقصد بها التقليل إلى أدنى حد من خطر التعسف        ] هذه المادة و  [
 استُلهمت الاتفاقيـة  الذي هو مبدأ من المبادئ الأساسية في مجتمع ديمقراطي ومنه‘يقتضيها حكم القانون    

  ١٢٣".‘بأسرها
  :وعمدت المحكمة إلى مقارنة النصين الإنكليزي والفرنسي للحكم فخلصت إلى أن

محدودة ولو أن الظروف السائدة لا يمكـن أبـداً          " بسرعة"درجة المرونة المسندة لمفهوم     "
وعلى حين أن مـن الواجـب تقيـيم         . ٣تجاهلها لأغراض عملية التقييم بموجب الفقرة       

فإن الأهمية الواجب إيلاؤها لتلك السمات      ... لسرعة في كل حالة وفقاً لسماتها الخاصة        ا
 أي  ٣، الفقرة   ٥لا يمكن أن ترقى إلى حد الإخلال بذات جوهر الحق الذي تضمنه المادة              

إلى الحد الذي يسبب عمليا انتفاء التزام الدولة بتأمين الإفراج السريع أو المثول السـريع               
  ١٢٤".ضائيةأمام سلطة ق

 التي تتعلق بالقيام، بموجب السلطات الممنوحة بمقتضى التشريع         بروغان وآخرين وفي قضية   
الخاص، باعتقال واحتجاز أشخاص يشتبه في تورطهم في الإرهاب في ايرلندا الشمالية، تمثلت القضـية               

 ـ       "التي كان على المحكمة أن تفصل فيها في معرفة           وى يعتبـر،   ما إذا كان الإفراج عن كل صاحب دع
ومـن  )". ٣(٥لأغراض المادة   " سريعا"بالنظر إلى السمات الخاصة التي اعتمدت عليها الحكومة، إفراجاً          

 أيا من أصحاب الدعوى لم يمثل أمام قاض أو موظف قضائي أثناء الفترة التي كان محتجزا                  أن الواضح
   وقبلت المحكمة بالفعل بأن١٢٥.فيها

لية، رهنا بوجود ضمانات ملائمة، من أثره تطاول الفترة         سياق الإرهاب في آيرلندا الشما    "
، أن تحتفظ بشخص مشـتبه      ٥ من المادة    ٣التي يجوز فيها للسلطات، دون انتهاك للفقرة        

في ارتكابه لجرائم إرهابية خطيرة رهن التوقيف قبل مثوله أمام قاض أو موظف قضائي              
  ١٢٦."آخر

أن تبرر، في إطار الفقرة     " الحكومة لا يمكن     غير أن مصاعب المراقبة القضائية التي أثارتها      
نطـاق المرونـة فـي      " بسبب أن    ١٢٧""سريعة"، عدم الأخذ على الإطلاق بمراقبة قضائية        ٥ من المادة    ٣

حتى أقصر فترات الاحتجاز الأربع     "ويترتب على ذلك أن      ١٢٨محدود جداً " السرعة"تفسير وتطبيق مفهوم    
التوقيف في مركز الشرطة لواحد من أصحاب الدعوى تقع         ألا وهي أربعة أيام وست ساعات قضيت في         

وكما ورد على لسـان     ". ٥خارج التقييدات الضيقة للفترة الزمنية التي يسمح بها الجزء الأول من المادة             "
  المحكمة فإن

                                                           ١٢٢ Eur. Court HR, Case of Brogan and Others v. the United Kingdom, judgment of 29 November 1988, Series A, No. 145, pp.31-
32, para.58.  

  .٣٢، في الصفحة ٥٨ المرجع نفسه، الفقرة ١٢٣
  .، والخط البارز مضاف إلى النص٥٩، الفقرة ٣٣ و٣٢ المرجع نفسه، الصفحتان ١٢٤
  .٦٠، الفقرة ٣٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٥
  .٦١ المرجع نفسه، الفقرة ١٢٦
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٢٧
  .٦٢، الفقرة ٣٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٨
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إيلاء مثل هذه الأهمية للسمات الخاصة لهذه القضية من أجل تبرير فتـرة جـد ممتـدة                 "
 دون المثول أمام قاض أو موظف قضائي آخر من شـأنه أن             من الاحتجاز ) طويلة جدا (

والتفسـير الـذي    ". بسرعة" واسعا بشكل غير مقبول للمعنى الواضح لعبارة         ايكون تفسير 
، عاملا يضعف بشكل خطير     ٣، الفقرة   ٥يكون بهذا المعنى من شأنه أن يدخل على المادة          

ه عواقب تخل بـذات جـوهر       الضمان الإجرائي الممنوح للفرد ومن شأنه أن تترتب علي        
ولذلك لا خيار لدى المحكمة سوى أن تستنتج أن لا أحد من            . الحق الذي يحميه هذا الحكم    

. عقـب اعتقالـه   " بسرعة"إلى هيئة قضائية أو أُفرج عنه       " بسرعة"أصحاب الدعاوى قُدم    
والحقيقة التي لا مراء فيها أن اعتقال واحتجاز أصحاب الدعاوى اسـتلهم مـن الهـدف                

مشروع المتمثل في حماية الجماعة المحلية ككل من الإرهاب غير أن هذا في حد ذاته لا           ال
  ١٢٩."٣، الفقرة ٥يكفي لكفالة الامتثال للمتطلبات المحددة في المادة 

من الاتفاقية الأوروبية في حالة تم فيها الحبس الاحتيـاطي          ) ٤(٥وأخيراً انتهكت أيضا المادة     
مناورات العسكرية ولم يمثل هذا المجند أمام محكمة عسكرية إلا بعد خمسـة             لمجند من المجندين أثناء ال    

أيام من تاريخ توقيفه؛ والمناورات التي شارك فيها عسكريون لا يمكن التسليم بها كمبـرر لمثـل هـذا                   
من أن تنعقد فـي وقـت       "التأخير وكان المفروض أن تتخذ الترتيبات اللازمة لتمكين المحكمة العسكرية           

  ١٣٠.صد الامتثال لمتطلبات الاتفاقية يومي السبت أو الأحد عند اللزومقريب ق
  

  الجهاز المشروع لاتخاذ القرارات ١-٩-٤
 الذي تم التمديد في احتجازه السابق للمحاكمة مرات عديـدة مـن قبـل               ،كولومينفي قضية   

  : بينت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يليالمدعي العام
لعناصر المتأصلة في الممارسة السليمة للسلطة القضائية أن تمارس         تعتبر اللجنة أن من ا    "

هذه السلطة من قبل جهة مستقلة تتحلى بالموضوعية والنزاهـة فـي تصـديها للقضـايا                
  ١٣١".المطروحة عليها

بأن المدعي العام يمكن اعتباره متحليـا       "وتبعاً لذلك وفي القضية الآنفة الذكر لم تقتنع اللجنة          
" موظفا مخولا قانونا بممارسـة سـلطة قضـائية        "وضوعية والنزاهة اللازمتين لكي يعد      سستين الم ؤبالم

  ١٣٢.من الاتفاقية) ٣(٩المادة " بالمعنى المقصود في
****  

المـادة  [بالمعنى المقصود فـي     " سلطة قضائية "يمارس  " موظفا ما "قبل أن يتيسر القول بأن      "
عض الشروط التي تتيح ضمانة للشخص المحتجز بعدم     يجب أن تتوفر فيه ب    ] من الاتفاقية الأوروبية  ) ٣(٥

   وبالتالي،١٣٣"الحرمان من الحرية بصورة تعسفية أو لا مبرر لها
وفـي هـذا    . ... مستقلا عن السلطة التنفيذية وعن الأطراف     ‘ الموظف‘يجب أن يكون    "

" الموظف"فإذا بدا في ذلك الوقت أن       : الصدد يكون المثول وقت الفصل في الاحتجاز ماديا       
يمكنه أن يتدخل في وقت لاحق في إجراءات جنائية باسم سلطة الادعاء فـإن اسـتقلاله                

أن يستمع أقوال الفـرد الـذي       ‘ الموظف‘ويجب على   . ... ونزاهته يكونان محل تشكيك   
يمثل أمامه ويعيد النظر، بالرجوع إلى المعايير القانونية، فيما إذا كان الاحتجاز لـه مـا               

  .٦٢، الفقرة ٣٤ و٣٣ المرجع نفسه، الصفحتان ١٢٩                                                           
١٣٠ Eur. Court HR, Case of Kaster v. the Netherlands, judgment of 28 November 1991, Series A, No. 221, p. 10 para. 25.  
 الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٦مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في  (كولومين ضد هنغاريا، ٥٢١/١٩٩٢ البلاغ رقم ١٣١

  .٣- ١١، الفقرة ٨١، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40، للجمعية العامة
  . المرجع نفسه، نفس الفقرة ونفس الصفحة١٣٢
١٣٣ Eur Court HR, Case of Assenov and Others v. Bulgaria, judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VIII, p. 3298, para. 146.   
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من النفوذ ما يخولـه     " للموظف" يكن الاحتجاز مبررا وجب أن يكون        فإن لم . يبرره أو لا  
  ١٣٤...".إصدار أمر ملزم بالإفراج عن المحتجز

إصدار "غير ذي نفوذ يمكنه من      " الموظف"ويترتب على ذلك أنه في الحالات التي يكون فيها          
مستقلا بما فيـه    "اعتباره  فلا يمكن   " قرارات ملزمة قانونا فيما يخص احتجاز المشتبه فيه أو الإفراج عنه          

 علاوة على ذلك وفي الحالات التي يمكن فيها للمدعين العامين الـذين             ١٣٥.)٣(٥لأغراض المادة   " الكفاية
 ضد المحتجـز    از أن يتخذوا في وقت لاحق إجراء      يوافقون على قرار يصدره المحقق في مسألة الاحتج       

 ١٣٦)"٣(٥دين بما فيه الكفاية لأغراض المـادة        غير مستقلين أو محاي   "في إطار دعوى جنائية فقد اعتبروا       
وبالمثل وحيث أمر نائب عام لمقاطعة من المقاطعات باحتجاز صاحب دعوى احتجازا احتياطيا وأجرى              

 ١٣٧.قـد انتهكـت   ) ٣(٥تحقيقا وتصرف لاحقا بوصفه سلطة الادعاء في صياغة الاتهام، رئي أن المادة             
  وطبقا للمحكمة الأوروبية

اقية إمكانية أن يؤدي الموظف القضائي الذي يـأمر بالاحتجـاز وظـائف             لا تستبعد الاتف  "
إذا كـان يحـق     "أخرى ولكن هذا الضرب من الحياد يمكن أن يكون عرضة للتشكيك فيه             
  ١٣٨."لذلك الموظف أن يتدخل في الدعوى الجنائية لاحقا كممثل لسلطة الادعاء

ة جنائية أمام قاض أو يجب أن يمثل بسرعة الشخص المعتقل أو المحتجز بسبب تهم
موظف قضائي آخر يكون مستقلاً ونزيهاً ويتمتع بالسلطة الكافية لاتخاذ أمر ملزم 

تفسيرا ضيقاً ولا يمكن " بسرعة"بالإفراج عن ذلك الشخص، ويجب أن تفسر عبارة 
 .حرمانه من جوهرها حتى في حالات الأزمات

  

ةمعقولحق الشخص في أن يحاكم في غضون مهلة           .٥
 أو يفرج عنه لحين المحاكمة

من العهد  ) ٣(٩ أعلاه، تنص المادة     ٩-٤الذي عولج في الفرع     " السرعة"بالإضافة إلى شرط    
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمـادة       ) ٥(٧الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية والمادة        

مهلة معقولـة   "نه يحق لكل فرد أن يحاكم في غضون         من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أ      ) ٣(٥
وهذه الحماية منطقية بالنظر في آن واحد لحقيقة أن كل مـن            . أو يفرج عنه لحين المحاكمة    " من الزمن 

يتهم بجريمة لـه الحق في أن يفترض بريئا لغاية إلى أن يثبت عليه الجرم ولحقيقة أن الحرمان مـن                   
  .ثنائياًالحرية يجب أن يكون إجراءاً است

  

  . المرجع نفسه، نفس الفقرة والصفحة١٣٤                                                           
  .١٤٨، الفقرة ٣٢٩٩المرجع نفسه، الصفحة  ١٣٥
  .١٤٩، الفقرة ٣٢٩٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٦
١٣٧ Eur. Court HR, Huber Case v. Switzerland, judgment of 23 October 1990, Series A, No. 188, p. 17 para. 41.  
  .٤٣، الفقرة ١٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٨
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  "المدة المعقولة"مفهوم   ١-٥
مسالة تقيم في كل حالة علـى       ‘ مدة معقولة ‘ما يشكل   "رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن       

لا يبـرر   ... المخصصات الكافية في نطاق الميزانية لإقامة العدل الجنائي         " بيد أن الافتقار إلى      ١٣٩."حدة
كذلك، وكون التحقيقات تجري في قضية جنائية       . لقضايا الجنائية التأخيرات غير المعقولة في الفصل في ا      

 وبعبارة أخـرى فـإن      ١٤٠."رها عن طريق الإجراءات الكتابية لا يبرر مثل هذه التأخيرات         هتتم، في جو  
لا تبرر احتجازا يدوم أربع سنوات تالية لتاريخ إيقاف الضحية وهو تأخير ينتهك             " جمع الأدلة "اعتبارات  

بسـبب احتجـاز    ) ٣(٩ وفي حالة أخرى تبينت اللجنة حدوث انتهاك للمـادة           ١٤١. العهد من) ٣(٩المادة  
 شهراً بناء على مجرد اتهامات وجهت إليه بالانتماء إلى حزب سياسـي اعتبـر               ٣١صاحب البلاغ لمدة    

 علاوة على ذلـك فـإن       ١٤٢.غير شرعي بمقتضى دستور الحزب الواحد المعمول به يومئذ في ذلك البلد           
ذي يدوم أربع سنوات وأربعة أشهر دون أن يتحدد تاريخ للمحاكمة احتجاز يتعـارض مـع                الاحتجاز ال 

 وفي قضية انقضى فيها نحو أربع سنوات بين نظر محكمة الاسـتئناف فـي               ١٤٣.من العهد ) ٣(٩المادة  
 )٣(٩المسألة وبداية إعادة المحاكمة، وهي فترة أُبقي فيها صاحب البلاغ رهن الاحتجاز تبين أن المـادة                 

  ١٤٤.قد انتهكتا) ج)(١٤٠٣والمادة 
من الدولة الطرف يبين السبب الذي من أجله تعرض صاحب البلاغ           " مقنع"وفي غياب تفسير    

للاحتجاز الاحتياطي دون محاكمة لمدة سنة وتسعة أشهر، خلصت اللجنة إلى أن هذا التأخير يعتبر هـو                 
  ١٤٥.)٣(٩وينتهك المادة " غير معقول"الآخر 

 في إطار العهد الدولي والمتعلقة بالتأخير الذي لا موجب لـه في المثـول              والشكاوى المقدمة 
 ولذلك سينظر في أمثلة إضافية أيضـا        ١٤٦.)ج)(٣(١٤و) ٣(٩للمحاكمة تم النظر فيها في إطار المادتين        

 مـن   -الجزء الأول   : الحق في محاكمة عادلة   في إطار الحكم الأخير ستتناول في الفصل السادس بشأن          
  .لى المحاكمةالتحقيق إ

*****  
وفيما يتعلق بحق الفرد في أن يحاكم في غضون مدة معقولة من الزمن أو يفرج عنه لحـين                  

من الاتفاقية الأوروبية، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن         ) ٣(٥المحاكمة المضمون في المادة     
ى ما بعد فترة معقولة من الـزمن        أن يتواصل إل  ... الاعتقال المؤقت للأشخاص المتهمين الذي لا يجب        "

الذي يتم فيه تحديد التهمة ولو من قبل محكمة مـن           "وأن نهاية الفترة التي يعنى بها هذا الحكم هو اليوم           

 الوثائق ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٥الآراء المعتمدة في  (فيلاستر ضد بوليفيا. ن، ٣٣٦/١٩٩٨ البلاغ رقم ١٣٩                                                           
  .٦-٥، الفقرة ٣٠٦، الصفحة A/47/40  العامةالرسمية للجمعية

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٤٠
  . المرجع نفسه١٤١
 الوثائق ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٣يوليه / تموز١٤الآراء المعتمدة في  (شيكو بواليا ضد زامبيا. ب، ٣١٤/١٩٩٨ البلاغ رقم ١٤٢

  .٣-٦، الفقرة ٥٤، الصفحة )المجلد الثاني(، A/48/40 الرسمية للجمعية العامة
 ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٢١الآراء المعتمدة في  (كون ضد السنغال. ف، ٣٨٦/١٩٨٩ البلاغ رقم ١٤٣

  .٦-٨، الفقرة ، الصفحة)المجلد الثاني(، A/50/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامة
 الوثائق ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٥أبريل / نيسان٤الآراء المعتمدة في  (شالتو ضد ترينيداد وتوباغو. ل، ٤٤٧/١٩٩١قم  البلاغ ر١٤٤

  .٢-٧، الفقرة ١٩، الصفحة )المجلد الثاني(، A/50/40 الرسمية للجمعية العامة
 الوثائق ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٨مارس / آذار١٩دة في الآراء المعتم (بيركينز ضد جامايكا. أ، ٧٣٣/١٩٩٧ البلاغ رقم ١٤٥

  .٣-١١، الفقرة ٢١٠، الصفحة )المجلد الثاني(، A/53/40 الرسمية للجمعية العامة
 وثيقة الأمم  الوارد في،)١٩٩٨أبريل / نيسان٢الآراء المعتمدة في  (تيلير ضد جامايكا. د، ٧٠٥/١٩٩٦ انظر على سبيل المثال البلاغ رقم ١٤٦

والمادة ) ٣(٩؛ وتبينت اللجنة وجود انتهاك للمادة ١- ٧، الفقرة ١٧٩، الصفحة )المجلد الثاني(، A/53/40  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة،
  . شهراً فاصلا بين لحظة التوقيف ولحظة المحاكمة٢٧حيث كان هناك فارق زمني قوامه ) ج)(٣(١٤
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 بيـد أن التـاريخ      ١٤٧.ويترتب على ذلك أنه ليس هو اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا           ". الدرجة الأولى 
لاعتبار، رهنا بالظروف، يمكن أن يكون بدلاً من ذلك هو اليـوم            النهائي للفترة الواجب أن تؤخذ بعين ا      

  ١٤٨.الذي يفرج فيه عن المتهم بعد أن يكون قد أودع الكفالة، على سبيل المثال
" إن معقولية استمرار احتجاز شخص متهم يجب أن تقيم في كل حالة وفقا لسماتها الخاصـة               "

إمكانية وجود اختلافات واسعة    "وهناك بالتالي   " تنوعةالعوامل التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار جد م        "و
   وتبعا لذلك،١٤٩."النطاق في الرأي في تقييم معقولية احتجاز بعينه

تقع على عاتق السلطات القضائية الوطنية في المقام الأول كفالة عدم تجـاوز الاحتجـاز           "
علـى هـذه    ولهذه الغايـة يجـب      . السابق للمحاكمة لشخص متهم مدة معقولة من الزمن       

السلطات أن تفحص كافة الظروف الداعمة والنافية لوجود مصلحة عامة حقيقية تبرر، مع             
الاعتبار الواجب لمبدأ افتراض البراءة، الخروج على قاعدة احترام حرية الفرد وأن تحدد             

والمحكمة مدعوة أساساً إلى أن تسـتند       . السلطات ذلك في قراراتها بشأن طلبات الإفراج      
 المبينة في هذه القرارات وإلى الوقائع الحقيقية التي يـذكرها المحتجـز فـي               إلى الأسس 

طلباته بالإفراج وطلبات الاستئناف التي يقدمها من أجل أن تقرر المحكمة مـا إذا كـان                
  . أم لا٣، الفقرة ٥هناك انتهاك للمادة 

 لا غنى عنـه    بأن الشخص المعتقل قد ارتكب جريمة شرط         واستمرار وجود شبه معقولة   
لصحة استمرار الاحتجاز ولكن بعد انقضاء مدة معينة من الزمن لا يعدو كافيا حيث يجب               
على المحكمة عندها أن تثبت ما إذا كانت الأسس الأخرى التي تذكرها السلطات القضائية              

ذات علاقة  "وفي الحالة التي تكون فيها تلك الأسس        . تبرر باستمرار الحرمان من الحرية    
يجب على المحكمة أيضاً أن تتأكد مما إذا كانت السـلطات الوطنيـة             " وع وكافية بالموض

  ١٥٠...."في تصريف أمور الدعوى " اليقظة والعناية اللازمتين"المختصة قد توخت 

  آسينوفقضية 
 بارتكابه لست عشرة سرقة أو أكثر وكان هناك تخوف من أنه            آسينوفاتهم صاحب الدعوى، في قضية      

المحاكمة فـي   "قة إذا ما أُفرج عنه، ولكن المحكمة الأوروبية خلصت إلى أنه حرم من              سيعود إلى السر  
؛ على حين استغرق الأمر سنتين كاملتين لكـي تُعـرض           )٣(٥في انتهاك للمادة    " غضون مهلة معقولة  

لـم يتخـذ أي إجـراء بشـأن         "القضية على المحكمة ولاحظت المحكمة أنه خلال سنة من تلك السنتين            
 وأضافت المحكمة قولها    ١٥١."ت حيث لم تجمع أدلة جديدة ولم يستجوب آسينوف إلا مرة واحدة           التحقيقا

اعتبارا لأهمية الحق في الحرية وإمكانية استنساخ الوثائق ذات الصلة على سـبيل             "زيادة على ذلك إنه     
لعديـدة التـي    المثال بدلا من إرسال الملف الأصلي إلى السلطة المعنية في كل مناسبة، فإن المناشدات ا              

قدمها صاحب الدعوى للإفراج عنه ما كان ينبغي أن يكون من أثرها تعليق التحقيق وبالتـالي تـأخير                  
كان مـن المهـم أن تتحلـى        "وهناك اعتبار إضافي وهو أنه بما أن صاحب الدعوى قاصر           ". محاكمته

  ١٥٢."السلطات باليقظة اللازمة لكفالة تقديمه إلى المحاكمة في غضون مهلة معقولة

  
                                                           ١٤٧ Eur. Court HR, Wemhoff Case v. Federal Republic of Germany, judgment of 27 June 1968, Series A, No.7, p.22, para.5 and 

p.23, para.9.  
١٤٨ Eur. Court HR, Case of Van der Tang v. Spain, judgment of 13 July 1995, Series A, No.321, p.18, para.58.  
١٤٩ Eur.Court HR, Wemhoff Case v. Federal Republic of Germany, judgment of 27 June 1968, Series A, No.7, p.24, para.10.  
١٥٠ Eur.Court Hr, Case of Assenov and others v. Bulgaria, judgment of 28 October 1998, Report 1998-VIII,p.3300, para.154; 

emphasis added.  
  .١٥٨ و١٥٧ الفقرتان ،٣٣٠١ المرجع نفسه، الصفحة ١٥١
  .١٥٧، الفقرة ٣٣٠١ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٢
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 فيما يتعلق بخطر تواري الشخص المتهم أكدت المحكمة الأوروبية علـى أن             :خطر التواري 
يجـب أن يقـيم     "ولكـن   " لا يمكن أن يقيم فقط على أساس صرامة الحكم المنتظر أن يصدر           "هذا الخطر   

تواري بالرجوع إلى عدد من العوامل الأخرى ذات العلاقة بالموضوع الممكن إما أن تؤكد وجود خطر ال               
 ولكي يعتمد سبب كهذا     ١٥٣".أو تجعله يبدو ضئيلاً إلى حد لا يمكن معه تبرير الاعتقال انتظارا للمحاكمة            

يجب على المحاكم الوطنية أن تبين وجه الخطر القائم والمتمثل في التواري ولا تكتفي بتأكيد الاعتقـال                 
 ١٥٤."رق لماذا يوجد خطـر التـواري      بعبارات مماثلة إن لم نقل نمطية دون أن تبين بأي طريقة من الط            "

ولماذا لم تسع لمواجهة هذا الخطر على سبيل المثال عن طريق اشتراط تقديم كفالة وإخضاعه لمراقبـة                 
  ١٥٥".المحكمة

 وفي قضية تنطوي على الاحتجاز السـابق        :الاشتراك المشتبه فيه في ارتكاب جرائم خطيرة      
الجـرائم المـدعاة تتسـم      "مة الأوروبية على أن     للمحاكمة لشخص متهم بتهريب المخدرات وافقت المحك      

؛ وشددت مع ذلك على أن وجود شـبهة         "الدليل الذي يدين صاحب الطلب دليل دامغ      "وأن  " بطابع خطير 
قوية باشتراك الشخص المعني في ارتكاب جرائم خطيرة، لئن شكل عاملا مهما ذا علاقة بالموضوع، فلا         

  ١٥٦."محاكمة لفترة طويلةيمكن وحده أن يبرر الاحتجاز السابق لل
يمثل خطر معاودة الإجرام أساسا آخر يمكن أن يبـرر الاحتجـاز            : الإجرامخطر العودة إلى    

أساسـين لهمـا    " شكل هذا الأساس فضلا عن خطر تواري صاحب الدعوى           توثالاحتياطي وفي قضية    
 ١٥٧الشهر الواحـد بقليـل    لتبرير احتجازه الاحتياطي الذي دام ما يزيد على السنتين و         " أهميتهما وكافيين 

محل الطعن أخذت بعين الاعتبـار طبيعـة الجـرائم          ) المحلية(القرارات  "ولاحظت اللجنة الأوروبية أن     
أن المحاكم الوطنية مصيبة فـي تخوفهـا        "وانتهت إلى   " السابقة وعدد الأحكام التي فرضت كنتيجة لذلك      
  ١٥٨."المعقول من أن المتهم ربما يرتكب جرائم جديدة

 بحكم خطورتها البالغة    -بعض الجرائم   "قبلت المحكمة الأوروبية بأن      :"النظام العام المساس ب 
 قد تتسبب في قلق بالغ للجمهور كفيل بتبرير الاحتجاز السابق للمحاكمة -وردود فعل الجمهور على ذلك 

  وذكرت في توضيحها لوجهة النظر هذه ما يلي". ولو لمدة محدودة من الزمن
 يمكن أن يؤخـذ     -...  ورهنا، بطبيعة الحال، بوجود دلائل كافية        -ة  في ظروف استثنائي  "

هذا العامل في الاعتبار لأغراض الاتفاقية، وعلى أية حال بالقدر الذي يسلم بـه القـانون                
بيد أن هـذا الأسـاس      . بمفهوم المساس بالأمن العام الذي تتسبب فيه الجريمة       ... المحلي

كافيا فقط بشرط استناده إلى حقائق يمكن أن تبين أن          يمكن أن يعتبر ذا علاقة بالموضوع و      
بالإضافة إلى ذلـك    . الإفراج عن المتهم من شأنه أن يشكل في الواقع مساسا بالأمن العام           

يظل الاحتجاز مشروعا فقط إذا ظل النظام العام مهدداً حقيقة؛ واسـتمراره لا يمكـن أن                
  ١٥٩...".يتخذ لتوقع الحكم بالحبس

 الذي اتهم بالمشاركة في هجمة إرهابية قتل فيها شـخص واحـد،             - تومازيوفي قضية   
من باب المعقول افتراض أن هنـاك       " قبلت المحكمة بأنه     -بالرغم من تبرئته في النهاية      

ولكن لا بد وأن هذا الخطر قد اضـمحل         ] الاحتجاز[خطر المساس بالنظام العام في بداية       

                                                           ١٥٣ Eur.Court HR, Case of Ya?ci and Sargin v. Turkey, judgment of 8 June 1995, Series A, No.319-A, p.19, para.52.  
  .٥٥، الفقرة ١٩ الاتفاقية، المرجع نفسه، الصفحة من) ٣(٥وفي هذه الحالة كان هناك خرق للمادة .  المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٥٤
١٥٥ Eur.Court HR, Case of Tomasi v. France, judgment of 27 August 1992, Series A, No.241-A, p.37, para.98.  
١٥٦ Eur.Court HR, Case of Van der Tang v. Spain, judgment of 13 July 1995, Series A, No.321, p.19, para.63.  
١٥٧ Eur.Court HR, Case of Toth v. Austria, judgment of 12 December 1991, Series A, No.224, p19, paras.69-70 and 73.  
  .٧٠، الفقرة ١٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٨
١٥٩ Eur.Court HR, Case of Tomasi v. France, judgment of 27 August 1992, Series A, No.241-A, p.36, para.91.  
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  ١٦٠."بعد انقضاء مدة زمنية معينة

ل يثور لمعرفة ما إذا كان في مجتمع ديمقراطي يسود فيه القانون يمكن مـن               بيد أن السؤا  
الوجهة القانونية أن يبرر الاحتجاز السابق للمحاكمة ولو لمدة وجيزة بالاستناد إلى مفهـوم قـانوني                

  .يمكن سوء استخدامه بسهولة مثل مفهوم النظام العام
يبرر الاحتجاز السابق للمحاكمة ألا      هناك أساس إضافي     :الضغط على الشهود وخطر التواطؤ    

وهو خطر الضغط الذي يمارس على الشهود وخطر التواطؤ بين المتهمين المشاركين؛ وبالرغم مـن أن                
 والأمر  ١٦١.هذا الخطر يبدو حقيقيا في بداية الاحتجاز إلا أنه ربما يتضاءل بالتدريج وقد يضمحل بالمرة              

 لحقوق الإنسان في نهاية المطاف لكـي تقـيم مثـل هـذه              متروك للمحاكم الوطنية وللمحكمة الأوروبية    
  .الأخطار

 عندما تكون الأسس التي تثار لتبرير الاحتجاز هـي، مـن حيـث              :سلوك السلطات المحلية  
، يبقى مع ذلك على المحكمة الأوربية أن تقيم سلوك السـلطات            "كافية"و" ذات علاقة بالموضوع  "المبدأ،  

 وتمـت   ١٦٢.)٣(٥ذي قضاه الفرد في الاحتجاز الاحتياطي بمقتضى الفقرة         المحلية نفسها لتبرير الوقت ال    
حق المتهم المحتجز في أن تبحث قضيته بالسرعة اللازمة لا يجـب أن             "الإشارة في هذا الصدد إلى أن       

  ١٦٣."تعوقه جهود المحاكم الرامية إلى الاضطلاع بمهامها على النحو السليم
في قضية احتجز فيها صاحب     ) ٣(٥جود لأي خرق للمادة     وتبينت المحكمة على هذا النحو أن لا و       

 بعد أن اقترنت قضيته التي تنطوي على الاتجار         ثلاث سنوات وشهرين  الدعوى احتجازا سابقا للمحاكمة لمدة      
وكانـت  . ، فأصبحت على هذا النحو جزءاً من عمليـة معقـدة          شروع بالمخدرات بتحقيق جنائي آخر    غير الم 

 تواري صاحب الدعوى ظل قائما خلال فترة احتجازه الاحتياطي الذي لـم يكـن               خطر"المحكمة مقتنعة بأن    
  ١٦٤."إلى أي افتقار لليقظة والحرص من جانب السلطات الإسبانية"تطاول مدته يعزى 

) ٣(٥ اعتبر انتهاكا للمادة     خمس سنوات وسبعة أشهر   بيد أن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة       
بالسرعة المطلوبة وتطاول الاحتجاز المطعون فيه لم       " اكم الفرنسية إجراءاً  من الاتفاقية حيث لم تتخذ المح     

 ومثلما يلاحظ، يمكن أن يكون سلوك       ١٦٥."يكن معزوا أساساً لا إلى تعقد القضية ولا إلى سلوك صاحبها          "
  ١٦٦.الشخص المحتجز عاملا ينبغي أن ينظر إليه عند تقييم معقولية الاحتجاز السابق للمحاكمة

  
  ضمانات الحضور للمحاكمة: ل الحجز الاحتياطي بدائ  ٢-٥

) ٣(٥من الاتفاقية الأمريكية والمادة ) ٥(٧من العهد الدولي الخاص والمادة ) ٣(٩تنص المادة 
من الاتفاقية الأوروبية على أن الإفراج عن الشخص من الاحتجاز يمكن أن يكون مشروطا بضـمانات                

  .الحضور للمحاكمة
*****  

  من العهد، رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على الدوام أن) ٣(٩دة وفيما يتعلق بالما

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٦٠                                                           
  .٩٥-٩٢، الفقرات ٣٧ و٣٦ المرجع نفسه، الصفحتان ١٦١
  .١٠٣-٩٩، الفقرات ٣٩-٣٧ المرجع نفسه، الصفحتان ١٦٢
١٦٣ Eur.Court HR, Case of Van der Tang v . Spain, judgment of 13 July 1995, Series A, No.312, p.21, para.72.  
  .٧٦، الفقرة ٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٤
١٦٥ Eur.Court HR, Case of Tomasi v. France, judgment of 27 August 1992, Series A, No.241-A, p.39, para.102.  
١٦٦ Eur.Court HR, Case of Clooth v. Belgium, judgment of 12 December 1991, Series A, No.225, pp.15-16, paras.41-44.  
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الاحتجاز السابق للمحاكمة يجب أن يكون الاستثناء ويجب أن يمنح الإفراج عن الشخص             "
إلا في الحالات التي توجد فيها احتمالات تواري الشخص المتهم أو تدمير الأدلة أو التأثير               

  ١٦٧".لاية القضائية للدولة الطرفعلى الشهود أو الفرار من الو

 لا يعني في حد ذاته أنه يمكن احتجـازه          أجنبياًأن مجرد كون المتهم     "ومن رأي اللجنة أيضا     
مجرد تخمين الدولة الطرف بأن الشخص الأجنبي ربما يفر من          " علاوة على ذلك فإن      ١٦٨"لحين محاكمته 

؛ )٣(٩فـي المـادة     " ن القاعدة المنصوص عليها   ولايتها القضائية إن أُفرج عنه بكفالة لا يبرر استثناء م         
وتبعا لذلك، في الحالة التي تمتنع فيها الدولة الطرف عن توفير معلومات تبرر شعورها بالقلق مـن أن                  

توضح لماذا يتعذر التصدي لأمر كهذا بتحديد مبلغ كفالة ملائم وشـروط أخـرى              "المتهم سيغادر البلد و   
  ١٦٩.قد انتهكت) ٣(٩ المادة  أنإلى، خلصت اللجنة "للإفراج عن الشخص

****  
حين يكون السبب المتبقي الوحيد لاستمرار الاحتجاز هو        "وشددت المحكمة الأوروبية على أنه      

الخوف من أن المتهم سوف يتوارى ومن ثم سيتجنب الحضور للمحاكمة، يغدو الأمر بالإفراج عنه لحين                
ومن ناحية أخـرى    " انات بأنه سيكفل ذلك الحضور    المحاكمة واجبا إذا كان ممكنا الحصول منه على ضم        

وفي الحالة التي لا يتصرف فيها الشخص على النحو الذي يوحي بأنه سيكون مستعدا لتوفير مثل هـذه                  
الضمانات ولا يمكن بالإضافة إلى ذلك أن تنتقد السلطات القضائية بسبب تصريف القضية خلصت اللجنة               

  ١٧٠.من الاتفاقية) ٣(٥إلى أنه لم يحدث أي انتهاك للمادة 

للشخص الذي يحتجز بناء على تهمة جنائية الحق في أن يحاكم في غضون مدة 
 في تُقيم معقولية الاحتجاز السابق للمحاكمة. معقولة أو يفرج عنه لحين المحاكمة

  :ضوء كافة الظروف التي تكتنف قضية بعينها مثل
  خطورة الجرائم؛ •
 خطر التواري؛ •

  الشهود والتواطؤ مع مشاركين آخرين في الجريمة؛خطر التأثير على  •
 سلوك المحتجز؛ •

 سلوك السلطات المحلية؛ •

وينبغي أن يمنح الإفراج، حيثما يكون مجديا، .بما في ذلك مدى تعقيد التحقيق الجاري
لحين المحاكمة وذلك بالأمر بتوفير ضمانات إن لزم الأمر بأن الشخص المتهم 

 . سيحظر محاكمته

 . خلال فترة الاحتجازحق في افتراض البراءةاليحب ضمان 

  

 الوثائق ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٢الآراء المعتمدة في  (هيل ضد إسبانيا. وب. م، ٥٢٦/١٩٩٣ البلاغ رقم ١٦٧                                                           
  .٣- ١٢، الفقرة ١٧، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40 الرسمية للجمعية العامة

  ). مضاف إلى النصالخط الغليظ( المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ١٦٨
  . المرجع نفسه١٦٩
١٧٠ Eur.Court HR, Wemhoff Case v. the Federal Republic of Germany, judgment of 27 June 1968, Series A, No.7, p.25, para.15.  
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الحق في الرجوع إلى محكمة لكي تفصل بسرعة أو  .٦
 بدون إبطاء في قانونية الاعتقال

  :من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي) ٤(٩تنص المادة 
كمة لكي تفصل هذه    لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى مح           "

  ".المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني

  :من الاتفاقية الأمريكية على ما يلي) ٦(٧وتنص المادة 
يحق لكل شخص حرم من حريته اللجوء إلى محكمة مختصة، لكي تفصل تلك المحكمـة               "

و احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجـاز غيـر           دون إبطاء في شرعية اعتقاله أ     
وفي الدول الأطراف التي تنص القوانين السائدة فيها على أنه يحـق لأي فـرد               . مشروع

حريته اللجوء إلى محكمة مختصة لكي تفصل تلك المحكمة في يعتقد أنه مهدد بالحرمان من 
ويحق للطـرف المعنـي أو      . ظلم هذا شرعية ذلك التهديد، لا يجوز تقييد أو إلغاء سبيل الت         

  ".لشخص آخر بالنيابة عنه أن يلتمس سبل التظلم هذه

  :من الاتفاقية الأوروبية على ما يلي) ٤(٥وتنص المادة 
يحق لكل شخص يحرم من حريته بسبب الاعتقال أو الاحتجـاز أن يقـيم دعـوى يـتم                  "

مر بالإفراج عنه إذا كان     بموجبها الفصل بسرعة من قبل محكمة في شرعية احتجازه والأ         
  ".ذلك الاحتجاز غير شرعي

*****  
هذه الضمانات القانونية المهمة تنطبق على كافة أوجه الحرمـان مـن            والجدير بالذكر أن    

وارتأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضـاً        ١٧١.الحرية سواء في القضايا الجنائية أو القضايا الإدارية       
  )"٤(٩يمكن أن تندرج في نطاق تطبيق المادة "فرض على مجند أن العقوبة التأديبية التي ت

إذا اتخذت شكل التقييدات التي تفرض زيادة على متطلبات الخدمـة العسـكرية العاديـة               "
ولكي . وتحيد عن الشروط العادية للعيش في إطار القوات المسلحة للدولة الطرف المعنية           

ؤخذ في الاعتبار كامل مجموعة العوامل من يتم التثبت مما إذا كان الأمر كذلك ينبغي أن ت
  ١٧٢".قبيل طبيعة ومدة وآثار وطريقة تنفيذ العقوبة أو الإجراء المعني

  .١١٨-١١٧مــم المتحدة،الصفحتان مجموعة التعليقات الصادرة عن الأ في ٨من العهد، انظر كذلك التعليق العام رقم ) ٤(٩فيما يخص المادة  ١٧١                                                           
 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، ) ١٩٨٩أبريل / نيسان٧الآراء المعتمدة في  (فولان ضد فنلندا. أ، ٢٦٥/١٩٨٧ البلاغ رقم ١٧٢

  .٤-٩، الفقرة ٢٥٧-٢٥٦، الصفحتان A/44/40، للجمعية العامة
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  هاملوفولان قضية 

 حيث وضع صاحب البلاغ في الحبس الانفرادي لمدة عشـرة           فولانمنطبقة في حالة    ) ٤(٩كانت المادة   
الخدمة العادية وتتجاوز التقييـدات الطبيعيـة التـي         في حد ذاتها خارجة عن      "أيام وليال وهي مدة تُعد      

 وبالرغم من أن العقوبة التأديبية فُرضت من قبل سلطة إدارية غيـر             ١٧٣".تنطوي عليها الحياة العسكرية   
، "إتاحة الحق للشخص المحتجز في اللجوء إلى محكمـة قانونيـة          "أن الدولة الطرف كانت مقيدة بالتزام       

 وفـي   ١٧٤".إذا كانت المحكمة مدنيـة أو عسـكرية       "ة بعينها لم يكن يهم ما       بالرغم من أنه في هذه الحال     
 حيث لم تكن تتوفر لصاحب البلاغ إمكانية إقامة دعوى أمام محكمة للفصل فـي شـرعية                 هاملقضية  

  ١٧٥.)٤(٩اعتقاله بغرض إبعاده خلصت اللجنة بالمثـل إلى أن انتهاكا حدث للمادة 

  
 متاحا بصورة فعلية  عية حرمان الشخص من حريته      ويجب أن يكون الحق في الطعن في شر       

رهـن  حيث إن الشخص الذي حرم من حريته والذي أُبقـي           ) ٤(٩ورأت اللجنة أن انتهاكا حدث للمادة       
  ١٧٦."بصورة فعلية من الطعن في اعتقاله واحتجازه" قد حرم الحبس الانفرادي

 المبدأ، إلى المحاكم أن     وبالمثل وفي حالة كان فيها بوسع صاحب البلاغ أن يطلب، من حيث           
يمثل أمام المحكمة وحيث لم يجحد أحد حقيقة أن هذا الشخص لم تتوفر لـه سبل الحصول على تمثيـل                   

 من ناحية أخرى وعلى     ١٧٧.من العهد قد انتهكت   ) ٤(٩قانوني خلال احتجازه انتهت اللجنة إلى أن المادة         
طلبا ذلك المثول، لـم تـتمكن اللجنـة مـن           حين أن هناك شواهد بأن صاحب البلاغ أو ممثله القانوني           

  ١٧٨".الشخص الآنف الذكر حرم من فرصة مراجعة محكمة دون تأخير لشرعية اعتقاله"الخلوص إلى أن 
وأخيراً وفي الحالات التي كان فيها أمر المثول أمام محكمة لا ينطبق على أشخاص حرمـوا                

أولئك الأشخاص حرموا من إمكانيـة الـتظلم        لأن  ) ٤(٩من حريتهم تبينت المحكمة وجود انتهاك للمادة        
  ١٧٩.الفعال من احتجازهم واعتقالهم

  
  الإجراءات القانونية التي تضمن التقيد بهذا الشرط  ١-٦

يتضح من صيغة الأحكام التعاهدية الوارد ذكرها أعلاه أن شرعية الاحتجاز يجب أن تحددها              
إلى وزير الداخلية على سبيل المثال لا يمثـل         وتبعا لذلك فإن الطعن في أمر بالاحتجاز الموجه         . محكمة

وعلـى الـرغم مـن أن       . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      ) ٤(٩تقيدا بشروط المادة    
إلا أنه لا يفي بالشرط     " قدرا معينا من الحماية والمراجعة لشرعية الاحتجاز      "اللجنة ترى أن الطعن يوفر      

  )٤(٩الوارد ذكره في المادة 
  .٥-٩، الفقرة ٢٥٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٣                                                           

  .٦-٩ المرجع نفسه، الفقرة ١٧٤
 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، ) ١٩٨٧أبريل / نيسان٣الآراء المعتمدة في  (هامل ضد مدغشقر. أ، ١٥٥/١٩٨٣ البلاغ رقم ١٧٥

  .٢٠، الفقرة ١٣٨، الصفحة A/42/40، للجمعية العامة
) ١٩٨٢أكتوبر / تشرين الأول٢١الآراء المعتمدة في  (درميت بارباتو. هـ. وهـ. أ. ة عن جدرميت بالنياب. غ. هـ، ٨٤/١٩٨١ البلاغ رقم ١٧٦

  .١٣٣ في الصفحة ١٠، الفقرة A/38/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالوارد في وثيقة الأمم المتحدة، 
 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، ) ١٩٩٤ أبريل/ نيسان٧الآراء المعتمدة في  (بري ضد جامايكا. أ، ٣٣٠/١٩٨٨ البلاغ رقم ١٧٧

  .١- ١١، الفقرة ٢٧-٢٦، الصفحات )المجلد الثاني(، A/49/40، للجمعية العامة
ق  الوثائالوارد في وثيقة الأمم المتحدة، ) ١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول١٨الآراء المعتمدة في  (ستيفنز ضد فنلندا. ، ل٣٧٣/١٩٨٩ البلاغ رقم ١٧٨

  .٧- ٩، الفقرة ٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40، الرسمية للجمعية العامة
الوارد ) ١٩٧٩أكتوبر / تشرين الأول٢٦الآراء المعتمدة في (سانتيو فالكادا ضد أوروغواي . د. أ،  R.2/9 انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم١٧٩

راميريز ضد . ت. ، وR.2/4 والبلاغ رقم ١٢، الفقرة ١١٠، الصفحة A/35/40، لعامة الوثائق الرسمية للجمعية افي وثيقة الأمم المتحدة، 
  .١٢٦ في الصفحة ١٨، الفقرة )١٩٨٠يوليه / تموز٢٣الآراء المعتمدة في  (أوروغواي
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الذي يتوخى تحديد شرعية الاعتقال من قبل محكمة لكـي تُكفـل أعلـى درجـة مـن                  "
  ١٨٠".الموضوعية والاستقلال في عملية المراقبة هذه

على هذا النحو وفي الحالة التي حرم فيها صاحب البلاغ بمقتضى القانون الفنلندي المتعلـق               
ة الاحتجاز من قبل محكمة إلى ما       بالأجانب بناء على أوامر صادرة عن الشرطة تعذرت مراجعة شرعي         

وترى اللجنة أن تأخيراً كهذا ينتهك المادة       . بعد سبعة أيام حيث تأكد أمر الاحتجاز من قبل وزير الداخلية          
الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة "التي مفادها أنه يجب أن يكون في استطاعة المحتجز ) ٤(٩

  ١٨١". بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني في قانونية اعتقاله، وتأمردون إبطاء

  ضد أستراليا. أقضية 
في حالة تتعلق بمواطن كمبودي طلب مركز اللاجئ مـن أسـتراليا وهـي حالـة               ) ٤(٩انتهكت المادة   

 الأمر بالإفراج عن فرد على تقييم ما إذا كان هذا الفـرد             مراقبة وصلاحية في  " المحاكم"اقتصرت فيها   "
؛ فإذا كانت المعايير المتعلقة بالفصل في هذه " بالمعنى المقصود في القانون المعدل للهجرة      "شخصا معينا "

المسألة قد تم الوفاء بها فإن المحاكم لا تملك سلطة مراجعة احتجاز هذا الفرد بشكل مسـتمر أو الأمـر     
 ١٨٢".بالإفراج عنه

  :بيد أن من رأي اللجنة أن
 ٩ من المـادة     ٤مة لشرعية الاحتجاز بموجب الفقرة      عملية المراجعة التي تقوم بها المحك     "

والواجب أن تشمل إمكانية الأمر بالإفراج عن الشخص لا تقتصر علـى مجـرد امتثـال                
وعلى حين أن النُظم القانونية الوطنية قد تـنص علـى طـرق             . الاحتجاز للقانون المحلي  

فـإن مـا هـو حاسـم        ري،  متباينة لكفالة المراجعة التي تقوم بها المحكمة للاحتجاز الإدا        
 هو أن تكون هذه المراجعة حقيقية فيما يترتـب          ٩ من المادة    ٤بالنسبة لأغراض الفقرة    

 .عليها من آثار وليست مجرد مراجعة شكلية

إذا ما كـان    "وبالنص على أنه يجب أن تكون المحكمة مخولة الأمر بالإفراج عن الشخص             
 تخويل المحكمة سلطة الأمر بالإفراج      ٩  من المادة  ٤تشترط الفقرة   " الاحتجاز غير شرعي  

 أو المتطلبات الواردة فـي      ٩ من المادة    ١إذا كان الاحتجاز لا يتمشى مع متطلبات الفقرة         
 التي يبدو واضحا أنهـا      ٩ من المادة    ٥وهذا الاستنتاج تؤيده الفقرة     . المواد الأخرى للعهد  

ضى أحكام القانون المحلي    بمقت" غير مشروع "تحكم منح تعويض عن الاحتجاز الذي يكون        
  ١٨٣.أو بالمعنى المقصود في العهد

" اقتصرت على التقييم الشكلي لحقيقة بينـة      "وبما أن المراجعة التي قامت بها المحكمة، في هذه القضية،           
بالمعنى المقصود في قانون الهجرة الأسترالي، انتهت اللجنة إلى         " شخص معين "وهي أن صاحب البلاغ     

 ١٨٤.من العهد، قد انتهك) ٤(٩م محكمة بمراجعة اعتقاله كما تضمنه المادة أن حقه في أن تقو

  
*****  

 الوثائق الرسمية م المتحدة، الوارد في وثيقة الأم) ١٩٩٠أبريل / نيسان٢الآراء المعتمدة في  (توريس ضد فنلندا. أ. م، ٢٩١/١٩٨٨ البلاغ رقم ١٨٠                                                           
  .٢-٧، الفقرة ١٠٠ و٩٩، الصفحتان )المجلد الثاني (A/45/40، للجمعية العامة

  .١٠٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٨١
  الوثائق الرسمية، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٣الآراء المعتمدة في  (ضد أستراليا. أ، ٥٦٠/١٩٩٣ البلاغ رقم ١٨٢

  .٥- ٩، الفقرة ١٤٣، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40 للجمعية العامة
  .٥-٩، الفقرة ١٤٤-١٤٣ المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٣
  .١٤٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٤
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من الاتفاقية  ) ٦(٧وتقوم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بصورة متسقة ببحث المادة           
ادة  فيما يتعلق بالحق في الحماية القضائية ونص هذه الم  ٢٥الأمريكية لحقوق الإنسان بالاقتران مع المادة       

  :هو الآتي
لكل شخص الحق في أن يلجأ ببساطة وبسرعة إلى محكمـة مختصـة أو هيئـة                  -١"

قضائية لحماية نفسه من التصرفات التي تنتهك حقوقه الأساسية المعترف بها في دسـتور              
أو قوانين الدولة المعنية أو في هذه الاتفاقية ولو كان ذلك الانتهاك قد اقترفـه أشـخاص                 

  .أداء مهامهم الرسميةيتصرفون في نطاق 

  :تتعهد الدول الأطراف بما يلي  -٢
كفالة إتاحة السبيل لأي شخص يطالب بالانتصاف لكي تفصل في حقه             - أ  

  سلطة مختصة ينص عليها النظام القانوني في الدولة؛
  تطوير إمكانيات التظلم القضائي؛  - ب  
  ".حين تتقرروكفالة قيام السلطات المختصة بإنفاذ أوجه الانتصاف   - ج  

الحق في التظلم البسيط والسريع أو في أي        "وقد أكدت محكمة البلدان الأمريكية على الدوام أن         
وجه فعال آخر من أوجه الانتصاف الذي يطلب من محكمة مختصة والتي تحمي ذلـك الشـخص مـن                   

  التصرفات التي تنتهك حقوقه الأساسية
 الاتفاقية الأمريكية وحـدها بـل سـيادة         هو ركن أساسي من الأركان التي تقوم عليها لا        "

 وثيقـة الصـلة     ٢٥والمادة  . ... القانون ذاتها في مجتمع ديمقراطي وفقا لأحكام الاتفاقية       
من الاتفاقية الأمريكية من حيث أنها تُسـند مهـام          ) ١(١بالالتزام العام الوارد في المادة      

  ١٨٥".الحماية إلى الدول الأطراف من خلال تشريعاتها الوطنية

  علاوة على ذلك،
فإن غياب سبيل الانتصاف الفعال من الانتهاكات للحقوق التي تعترف بها الاتفاقية يشكل             "

. في حد ذاته انتهاكا للاتفاقية من جانب الدولة الطرف التي ينعدم فيها سـبيل الانتصـاف               
كفـي  وبهذا المعنى يلزم التشديد على أن سبيل الانتصاف هذا، لكي يكون قائم الذات، لا ي              

بل يجب بدلا من    النص عليه في الدستور أو في القوانين أو أن يعترف به اعترافا رسميا              
ذلك أن يتسم بالفعالية الحقة في إثبات ما إذا كان قد حدث انتهاك لحقوق الإنسان وفعالا                

  .١٨٦."في جبر الضرر
 فـي   وكما سـيرى  " يصدق هذا الاستنتاج في الظروف العادية والخاصة      "وفي نظر المحكمة    

أن يسفر عن إلغاء أو     "الفصل السادس عشر من هذا الدليل لا يمكن السماح حتى لإعلان بحالة الطوارئ              
إبطال فاعلية الضمانات القضائية التي تقتضي الاتفاقية من الدول الأطراف إنشاءها لحماية الحقوق التي              

  ١٨٧".لا يجوز تقييدها أو إلغاؤها بسبب حالة طوارئ
 تبينت محكمة البلدان الأمريكية وجود انتهـاك للمـادة          تروزي وآخرين كاستيو بي وفي قضية   

 كلتيهما، نظرا لأن أصحاب الدعوى الذين أُدينوا في وقت لاحق بتهمة الخيانـة مـن                ٢٥والمادة  ) ٦(٧
حيث صدر  : لم يكونوا يملكون سبيلا للجوء إلى الضمانات القضائية       " لا وجه لها  "طرف محكمة عسكرية    

يحرم الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب أو الخيانة مـن           "ينظم جريمة الخيانة    مرسوما بقانون   
وهناك مرسوم ثان بقانون معدل لقـانون       ". الحق في رفع دعاوى ترمي إلى التماس الضمانات القضائية        

                                                           ١٨٥ I-A Court HR, Casitllo Peruzzi et al. Case v. Peru, judgment of May 30 1999, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/III.47, doc. 6  
Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights 1999, p. 276, para. 184.  

  .؛ والخط الغليظ مضاف إلى النص١٨٥، الفقرة ٢٧٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٦
  .١٨٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٨٧
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مـة لا  أمر الإحضار أمام المحك"الأمر بالمثول أمام المحكمة وإجراءات إنفاذ الحقوق الدستورية مفاده أن    
أو عندما يكـون صـاحب      ) التحقق(تمر بطور المسألة    " صاحب الالتماس "يسمح به عندما تكون قضية      

  ١٨٨".الالتماس قيد المحاكمة بسبب ذات الوقائع التي يسعى إلى التظلم منها
 على أن أوجه التظلم التي تنظمها المادة        ،شواريز ريزيرو وشددت المحكمة مجددا، في قضية      

شرعية الاعتقال  هو استصدار قرار دون تأخير بشأن       ... ون فعالة نظرا لأن غرضها      يجب أن تك  ) "٦(٧
؛ وتذرعت  "أمر بالإفراج عن الشخص   "وإذا ما كانا غير شرعيين الحصول دون تأخير على          " أو الاحتجاز 

 حيـث رأت  الأمر بالإحضار أمام المحكمة في حالات الطوارئ    المحكمة بالإضافة إلى ذلك بفتواها بشأن       
  :ا يليم

لكي يتحقق الغرض من أمر الإحضار أمام المحكمة ألا وهو الفصل القضائي في شرعية              "
يلزم إحضار الشخص المحتجز أمام قاض مختص أو هيئة قضائية مختصـة            الاحتجاز،  

ويلعب أمر الإحضـار    ). الخط الغليظ مضاف إلى النص    ( لهما الولاية على ذلك الشخص    
 في كفالة احترام حياة الشخص وسلامته البدنية        اً حيوي اًورأمام المحكمة في هذا المضمار د     

من خلال الحيلولة دون اختفائه أو إبقاء المكان الذي يوجد فيه طي الكتمان وفي حمايتـه                
من التعذيب أو غيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسـانية أو المهينـة                

."...١٨٩  

المحكمة العليا في أمر الإحضار أمام المحكمة بعد أكثر         وفي هذه الحالة بعينها تصرف رئيس       
من أربعة عشر شهراً من تاريخ تقديم الأمر وتبعا لذلك فإن السيد شواريز ريزيرو لم يكن يملك سـبيلاً                   

  ١٩٠."بسيطا وسريعا وفعالا للتظلم
 بيرو  من الاتفاقية الأمريكية في قضية رفض فيها العسكر في        ) ٦(٧وأخيراً فقد انتهكت المادة     

التقيد بالقرار الصادر عن غرفة القانون العام التابعة لمحكمة العدل العليا في ليما التي سـاندت التماسـا                  
  ١٩١.بأمر الإحضار أمام المحكمة وقد تجاهل العسكر القرار الصادر ومضوا قُدما في سبيل إنفاذ الاعتقال

*****  
لــه  "اقية الأمريكية لحقوق الإنسـان      من الاتف ) ٤(٥الوارد في المادة    " الشرعي"ثم إن مفهوم    

ما إذا كان الاعتقـال أو الاحتجـاز يمكـن          "من تلك المادة، ومسألة تبين      " ١المعنى نفسه الوارد في الفقرة      
يلزم الفصل في ذلك ليس في ضوء القانون المحلي وحده بل كذلك في ضـوء نـص                 " اعتبارهما قانونيين 

 ١٩٢"٥ من المـادة     ١ والغاية من التقييدات التي تسمح بإجرائها الفقرة         الاتفاقية والمبادئ العامة المجسدة فيها    
إقامة دعوى من أجـل قيـام محكمـة         " للشخص المعتقل أو المحتجز   ) ٤(٥وعلى هذا النحو تخول المادة      

 ١٩٣)١(٥بالمعنى الوارد في المادة     " للشرعية" التي تُعتبر أساسية     الإجرائية والموضوعية بمراجعة الشروط   
ألا : ٥بما يتفق مع الغاية من المادة       أن تجري بالإضافة إلى ذلك      " أن عملية المراجعة يجب      وهذا يعني 

  ١٩٤."وهي حماية الفرد من التعسف خاصة فيما يخص بالوقت اللازم لاتخاذ قرار بشأنه

  .١٨٨رة ، الفق٢٧٧ والصفحة ١٨٠-١٧٩، الفقرتان ٢٧٦-٢٧٥ المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٨                                                           
١٨٩ I-A Court HR, Suarez Rosero Case v. Ecuador, judgment of November 12, 1997, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5, 

Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights 1997, p. 298, para. 63. .  
  .٦٦-٦٤ المرجع نفسه، الفقرات ١٩٠
١٩١ I-A Court HR, Cesti Hartado Case v. Peru, judgment of September 29, 1999, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/III.47, doc. 6 ، التقرير

  .٤٤٧-٤٣٧؛ للوقوف على كامل الوقائع انظر الصفحات ١٣٣، الفقرة ٤٤٣، الصفحة ١٩٩٩السنوي لمحكمة البلدان الأمريكية 
١٩٢ Eur. Court HR, Case of Brogan and Others v. the United Kingdom, judgment of 29 November 1988, Series A, No. 145, p. 34, 

para. 65.  
١٩٣ Eur. Court HR, Case of Assenov and Others v. Bulgaria, judgment of 28 October 1998-VIII, p. 3302, para. 162.  
١٩٤ Eur. Court HR, Keus Case v. Netherlands, judgment of 25 October 1990, Series A, No. 185-C, p. 66, para. 24.  



   حقوق الإنسان والاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز الإداري- الفصل الخامس 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  ١٨٤

تمكين الشخص رهن الحبس الاحتياطي بإقامة دعوى    "بالإضافة إلى ذلك    ) ٤(٥وتشترط المادة   
بالنظر إلى الافتراض الذي تتضـمنه الاتفاقيـة والقائـل          "و" للطعن في شرعية اعتقاله    في آجال معقولة  

يلزم إجراء مراجعة دورية فـي فتـرات زمنيـة فاصـلة            ... بوجوب أن يكون الاحتجاز محدود المدة       
  ١٩٥."...قصيرة

حيث تعرض الشخص للاحتجاز السـابق للمحاكمـة طيلـة          ) ٤(٥وتبعا لذلك، انتهكت المادة     
 ومن ناحية   ١٩٦م يخول بحث ذلك الاحتجاز المتواصل إلا مرة واحدة ودون الاستماع إلى أقواله            سنتين ول 

أخرى، لم ينتهك هذا الحق في القضية التي اختار فيها أصحاب الدعوى عدم الاستفادة من أمر الإحضار                 
أحكام "هاب  أمام المحكمة من أجل الطعن في شرعية حالات الاعتقال والاحتجاز بمقتضى قانون منع الإر             

  ١٩٧. ذي الصلة بالأوضاع السائدة في آيرلندا الشمالية١٩٨٤لعام " مؤقتة
أن إمكانية الاستماع إلى أقوال     " تفيد السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية       :مبدأ تكافؤ السلاح  

سجين إما بصفة شخصية أو عند الضرورة من خلال شكل من أشكال التمثيل واردة في بعض الأمثلـة                  
وهذا يصدق بوجـه  " ا من الضمانات الأساسية للإجراءات المطبقة في مسائل الحرمان من الحرية          بوصفه
 وهذا التكافؤ   لتكافؤ الأسلحة في حالات اعتبار حضور السجين وسيلة من وسائل تأمين الاحترام           "خاص  

بالمثـل تشـترط    و١٩٨.سمة من السمات الرئيسية المتأصلة في الإجراءات القضائية المتبعة وفقاً للاتفاقية     
الاستماع إلى الأقوال في سياق إجراء يتنازع فيه الخصـمان ويشـتمل علـى التمثيـل                 "١٩٩)٤(٥المادة  

وحيث يكون الرهان حكم بمدة طويلـة بالسـجن وتكـون           " "القانوني وإمكانية دعوة الشهود واستجوابهم    
دى الخطورة التي   للسمات المتصلة بشخصية صاحب الدعوى ولمستويات نضجه أهمية في الفصل في م           

  ٢٠٠."يشكلها الشخص
وفي الحالة التي كان فيها محامي صاحب الدعوى، أثناء الأيام الثلاثين الأولى من الحـبس،               

وفقا للقانون كما يفسر قضائيا، غير قادر على الاطلاع على أي شيء في الملف، وبخاصة التقارير التي                 "
قصر في كفالة   "حكمة الأوروبية إلى أن الإجراء      خلصت الم " الشرطة... أُعدت من قبل قاضي التحقيق و     

وفي الحالات التي كان    "؛  ‘تنازع فيه الخصمان بشكل حق    ‘إجراءاً  "ولذلك لا يمكن اعتباره     " تكافؤ السلاح 
فيها محامي التاج مطلعا على الملف بأسره لم يتح الإجراء فرصة لصاحب الدعوى للطعن على النحـو                 

  ٢٠١.مدت مبررا للحجز الاحتياطيالمناسب في الأسباب التي اعت
لا تجبر الدول المتعاقدة على الأخذ بمستوى ثـان مـن الاختصـاص لبحـث               ) "٤(٥والمادة  

لكن في الحالات التي يقع فيها هذا البحث يجـب علـى الدولـة              " الطلبات المتعلقة بالإفراج عن المحتجز    
منحها أثناء الاستئناف أمـام محـاكم       من حيث المبدأ أن تمنح المحتجزين نفس الضمانات التي ت         "المعنية  

  ٢٠٢."يتنازع فيها الخصمان بحق"الإجراءات التي "ومن ثم تضمن للمحتجز ". الدرجة الأولى

                                                           ١٩٥ Eur. Court HR, Case of Assenov and Others v. Bulgaria, judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VIII, p. 3302, para. 162.  
  .١٦٥، الفقرة ٣٣٠٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٦
١٩٧ Eur. Court HR, Case of Brogan and Others v. the United Kingdom, judgment of 29 November 1988, Series A, No. 145, pp. 

34-35, paras. 63-65.  
١٩٨ Eur. Court HR, Case of Kampanis v. Greece, judgment of 13 July 1995, Series A, No. 318-B, p. 45, para. 47 .  
  .٥٨، الفقرة ٤٨فحة  المرجع نفسه، الص١٩٩
٢٠٠ Eur. Court HR, Case of Hussain v. the United Kingdom, judgment of 21 February 1996, Reports 1996-J, p. 271, paras. 59-
ازع الخصوم؛ انظر لتمكين صاحب الدعوى من إجراء تن" أداة مناسبة"، ومع ذلك قبلت المحكمة أيضا بأن تقديم تعليقات كتابية من شأنه أن يشكل 60

، السلسلة ألف، رقم ١٩٨٦أكتوبر / تشرين الأول٢١وثائق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية سانشيز ريث ضد سويسرا الحكم الصادر في 
  .في هذه الحالة) ٤(٥؛ وقد انتهكت المادة ٥١، الفقرة ١٩، الصفحة ١٠٧
٢٠١ Eur. Court HR, Lamy Case v. Belgium, judgment of 30 March 1989, Series A, No. 151, pp. 16-17, para. 29.  
٢٠٢ Eur. Court HR, Case of Toth  v. Austria, judgment of 12 December 1991, Series A, No. 224, p. 23, para. 84.  
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قد تختلف بعض   ) ٤(٥ إن الاشتراطات الواردة في المادة       :التفاوت في الاشتراطات الإجرائية   
). و (-) أ)(١(٥بموجـب المـادة     الشيء رهنا بالأساس المحدد الذي احتجز بناء عليه الشخص المعني           

السـلطات  فعلى سبيل المثال، وعلى النقيض من القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية التي اتخـذتها               
العمل على أن تعيد المحكمـة النظـر فـي القـرار            "، والتي يحق على إثرها للشخص المعني        الإدارية
مضمنة في قرار حرمان الشخص من الحرية       ") ٤(٥ فإن المراجعة المطلوبة بمقتضى المادة       ٢٠٣."المتخذ

وعلى سبيل المثال، حينما يفـرض      " عندما يتخذ ذلك القرار من قبل المحكمة في اختتام الدعوى القضائية          
  ٢٠٤.من الاتفاقية) أ)(١(٥وفقا للمادة " الإدانة من قبل محكمة مختصة"حكم بالسجن بعد 

) ٤(٥ لاحظت المحكمة تقتضـي المـادة         غير أنه مثلما   :المراجعة الدورية لشرعية الاحتجاز   
فيما يتعلـق علـى     " في بعض الأحيان إمكانية المراجعة اللاحقة التي تقوم بها محكمة لشرعية الاحتجاز           "

سبيل المثال باحتجاز الأشخاص بدعوى افتقادهم مداركهم العقلية استنادا إلى المعنى الوارد فـي المـادة                
أنه من باب   "وفي نظر المحكمة    ".  التي بررت في البداية الحبس     حيث يمكن أن تنتفي الأسباب    (  "  ه)(١(٥

بوصفها تجعـل هـذه     ...  من تلك المادة       ٤ أن تفسر الفقرة     ٥ما يتعارض مع موضوع وغرض المادة       
الفئة من الحبس عصية على مراجعة شرعيتها في وقت لاحق شـريطة صـدور القـرار أصـلاً عـن             

  ٢٠٥."محكمة
بعد الإدانة من قبل "الاحتجاز "وروبية ينطبق المبدأ نفسه أيضا على ووفقا لما رأته المحكمة الأ

، بما فـي ذلـك،      "ولكن في بعض الظروف المحددة فحسب     ) أ(١الوارد ذكره في الفقرة     " محكمة مختصة 
  :على سبيل المثال

 ؛"وضع الشخص الذي يعود إلى الإجرام مجددا تحت تصرف الحكومة في بلجيكا" 

 ؛"كم عليه بالسجن المؤبد في بريطانيا العظمىاستمرار احتجاز شخص ح" 

  ٢٠٦".احتجاز شخص لأسباب أمنية متخلف ذهنيا ومختل المدارك العقلية في النرويج" 
وفي هذه الظروف يجب بوجه خاص أن تتاح في وقت لاحق للأشخاص المحـرومين مـن                 

  .حريتهم إمكانية قيام محكمة عادية بمراجعة احتجازهم في فترات فاصلة متماثلة
أودعوا الحبس الإلزامي في مؤسسة للأمراض      (وفيما يتعلق بأشخاص مختلي المدارك العقلية       

من حيث المبدأ وعلى أي حال حيث لا يكون         "يحق لهم   " النفسية ولفترة متطاولة أو غير محددة من الزمن       
 معقولـة   هناك أي استعراض دوري تلقائي للطابع القضائي، أن يتخذوا إجراءات على مراحل من الزمن             

...  بالمعنى المقصود في الاتفاقية      -احتجازهم  " عدم شرعية "قبل أن تعمد محكمة من المحاكم إلى إشهار         
 بيـد أن مثـل هـذه        ٢٠٧" سواء أمرت بذلك الاحتجاز محكمة مدنية أو محكمة جنائية أو سلطة أخرى            -

 التي تُعتبر وفقا للاتفاقيـة،      واسعة النطاق بما فيه الكفاية وتتناول تلك الشروط       "المراجعة يجب أن تكون     
لشخص من الأشخاص على أساس اختلال المدارك العقلية، خاصة         " المشروع"أساسية من أجل الاحتجاز     

  ٢٠٨".وأن الأسباب التي يمكن أن تبرر في البداية مثل ذلك الاحتجاز ربما تنتفي بعد ذلك

                                                           ٢٠٣ Eur. Court HR, Luberty Case v. Italy, judgment of 23 February 1984, Series A, No. 75, p. 15, para. 31.  
٢٠٤ Eur. Court HR, Case of Iribarne Perez v. France, judgment of 24 October 1995, Series A, No. 323-C, p. 63, para. 30.  
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة٢٠٥
  . المرجع نفسه٢٠٦
٢٠٧ Eur. Court HR, Case of X. v. the United Kingdom, judgment of 5 November 1981, Series A, No. 46, para. 52 at p. 23.  
  .٥٨، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٨
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  :الاحتجاز لأسباب الصحة العقلية
  ضد المملكة المتحدة. سقضية 

لأنه بالرغم من إجراءات أمر الإحضار أمـام        ) ٤(٥المادة  ضد المملكة المتحدة انتهكت     . سي قضية   ف
إجراءات ملائمة تسمح للمحكمة ببحث ما إذا كان الاختلال العقلي الذي يشـكوه             "المحكمة، لم تكن هناك     

لحبس الإلزامي هو   المريض ما زال موجودا وما إذا كان وزير الداخلية يحق لـه أن يعتقد أن مواصلة ا               
 وبالنظر إلى السلطة التقديرية التنفيذية التي يتمتع بها وزيـر           ٢٠٩".أمر ضروري ولمصلحة الأمن العام    

الداخلية في الأمر بإعادة صاحب الدعوى إلى مستشفى الأمراض العقلية، فإن المراجعة التي مارسـتها               
بمدى ممارسـة تلـك السـلطة       "تعلق إلا   المحاكم الوطنية في إجراءات أمر الإحضار أمام المحكمة لا ت         

  ٢١٠".التقديرية على نحو مطابق لنظام التمكين القائم

  

  :احتجاز الأحداث لغرض الإشراف التربوي
  بوعمارقضية 

الإشـراف  حرم من حريته ووضع رهن السجن الاحتيـاطي لغـرض          حدثفي الحالة التي يحتجز فيها      
" بلا شك محكمة من وجهة النظر التنظيمية      "الأحداث تمثل    قبلت المحكمة الأوروبية بأن محاكم       التربوي

 فقط بشرط   ٤، الفقرة   ٥أن تدخل هيئة مفردة من هذا النوع سيفي بمتطلبات المادة           "مع أنها شددت على     
الإجراء المتبع ذا طابع قضائي ويمنح الفرد المعني الضمانات الملائمة لنوع الحرمـان مـن               "أن يكون   

يجب على المحكمة، عندما تحدد ما إذا كانت الإجـراءات تـوفر الضـمانات               و ٢١١".الحرية قيد النظر  
 ٢١٢".الملائمة،أن تراعي الطبيعية المعينة للظروف التي تمت فيها تلك الإجراءات

ليس متماثلا فـي كافـة الظـروف        ) "٤(٥وفيما أعادت تأكيد أن نطاق الالتزام الوارد في إطار المادة           
" وفي القضية من النوع القائم"رأت المحكمة أنه مع ذلك " مان من الحريةبالنسبة لكل نوع من أنواع الحر

ليس من الأساسي أن يمنح الفرد المعني فرصة الاستماع إلـى أقوالـه شخصـيا               "والتي تخص قاصراً    
وفي هذه القضية مثُـل صـاحب الـدعوى         ". الفعلية من محاميه  ] المساعدة[فحسب وإنما يجب أن يمنح      

مرة واحدة فقط ولكن لم يحضر أي من محاميه الإجراءات وبالتالي فإن صـاحب              شخصيا في المحكمة    
 علاوة على ذلك، لم     ٢١٣"الضمانات الضرورية "لم يمنح   " الذي كان صغيراً جداً في ذلك الوقت      "الدعوى  

نظرا لأن الإجراءات الإضافية، بما فـي       ) ٤(٥تكن هناك سبل انتصاف متاحة تتوفر فيها شروط المادة          
 المتبعة أثناء الاستئناف، كان يعتريها نفس العيب والطعون العادية وكذلك الطعون بشأن النقاط              ذلك تلك 
  ٢١٤.من الاتفاقية) ٤(٥وبالتالي حدث هناك خرق للمادة ". لم يكن لها أي أثر عملي"القانونية 

  

  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة٢٠٩                                                           
  .٥٦، الفقرة ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٠
٢١١ Eur. Court HR, Bouamar Case, judgment of 29 February 1988, Series A, No. 129, p. 23, para. 57.  
  . المرجع نفسه، نفس الفقرة والصفحة٢١٢
  .٦٠، الفقرة ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٣
  .٦٤-٦١، والفقرات ٢٥ و٢٤ المرجع نفسه، الصفحتان ٢١٤
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  "دون تأخير"و" سريعا"مفهوم   ٢-٦
محكمة قانونية في قضـية ينبغـي أن        نظر أي   "شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن        

أن آجـالا دقيقـة لاستصـدار       " على الرغم من أن هذا لا يعني      " يتم، كمسألة مبدأ، بأسرع ما هو ممكن      
الأحكام يمكن أن تحدد ومن شأنها، إن لم تراع، أن تبرر بالضرورة الاستنتاج القائل بأن قرارا لـم يـتم                    

يجب أن تقيم مسألة ما إذا كان قرارا من القرارات قد تم            " ومن ناحية أخرى     ٢١٥"دون تأخير "التوصل إليه   
 بيد أنه في الحالة التي ليس فيها للجنة علـم           ٢١٦".التوصل إليه دون تأخير على أساس كل حالة على حدة         

بالأسباب التي كانت وراء التأخير لمدة ثلاثة أشهر في استصدار الحكم المعني قررت عـدم الخــروج                 
 وفي القضية نفسها اقتنعت اللجنة بأن مراجعة احتجـاز          ٢١٧.من العهد ) ٤(٩دة  بـأي نتيجة بمقتضى الما   

صاحب البلاغ نفسه في إطار قانون تسليم المجرمين التي أجرتها محكمة مدينة هلسنكي في غضون أجل                
  ٢١٨.من العهد) ٤(٩فاصل مدته أسبوعان هي مراجعة تفي بشروط المادة 

*****  
من الاتفاقية الأوروبية تعطي    ) ٤(٥مة الأوروبية أن المادة     ويتبين من السوابق القضائية للمحك    

" محكمـة "من قبـل    " سريعا"إجراءات يتقرر بموجبها    " بعد فاصل زمني معقول   "الحق لمحتجز أن يتخذ،     
   وفي نظر المحكمة٢١٩.مشروعية استمرار احتجازه

فـي  أن طبيعة الاحتجاز الاحتياطي تستدعي قصر الفواصل الزمنية، وهناك افتـراض            "
) ٥ من المـادة     ٣الفقرة  (الاتفاقية مؤداه أن الحبس الاحتياطي يلزم أن يكون محدود المدة           

 يتصل أساسا بشروط التحقيق الذي سيتم إجـراؤه علـى وجـه             الغرض من وجوده  لأن  
  ٢٢٠."السرعة

غيـر  " لم ير أن الفاصل الزمني الذي قوامـه شـهر واحـد فاصـل                بيزيشيريوفي قضية   
 التي انقضت منذ أن قدم صاحب       الخمسة أشهر ونصف الشهر   فترة التي تقارب     وفيما يخص ال   ٢٢١"معقول

الطلب طلبه ولغاية حكم القاضي المباشر للتحقيق بعدم سماع الدعوى، خلصت المحكمة إلى أن مصطلح               
لم يتم التقيد به؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن حقيقة كون القاضي كان يواجه عبئا ثقيلا من العمل في                  " سريعا"

الاتفاقية تتطلب من الدول المتعاقدة تنظيم نظمهـا        " الوقت أمر لا علاقة لـه بالموضوع، نظرا لأن          ذلك
  ٢٢٢".القانونية على النحو الذي يسمح للمحاكم بالامتثال لشتى المتطلبات

والحجة نفسها تم التذرع بها، في جملة حجج أخرى، في قضية تنطوي على تأخير بمدة نحو                
وقد كان السـبب    .  الفترة التي أُقيمت فيها الدعوى والتاريخ الذي صدر فيه الحكم          شهرين اثنين فصلا بين   

بيد أنه بالإضافة إلـى السـبب       . في جانب من هذا التأخير المشاكل الإدارية الراجعة إلى فترة الإجازات          
  :الآنف الذكر شددت المحاكم أيضا على أن

ة اللازمة، حتى في فترة الإجـازات،       السلطات القضائية مطالبة باتخاذ الترتيبات الإداري     "
لكفالة التصدي للمسائل العاجلة بشكل سريع وهذا أمر لازم بوجه خـاص حـين تكـون                

 الوثائق لمتحدة،، الوارد في وثيقة الأمم ا)١٩٩٠أبريل / نيسان٢الآراء المعتمدة في   (تورريس ضد فنلندا. أ. م، ٢٩١/١٩٨٨ البلاغ رقم ٢١٥                                                           
  .٣- ٧، الفقرة ١٠٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/45/40، الرسمية للجمعية العامة

  . المرجع نفسه، نفس الفقرة والصفحة٢١٦
  .١١ في الصفحة ٢١ المرجع نفسه، الفقرة ٢١٧
  .٤-٧، الفقرة ١٠٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٨
٢١٩ Eur. Court HR, Case of Bezicheri v Italy, judgment of 25 October 1989, Series A, No. 164, p. 10, para. 20.  
  . المرجع نفسه، نفس الفقرة والصفحة٢٢٠
  . المرجع نفسه، نفس الفقرة والصفحة٢٢١
  .٢٦-٢٢، الفقرات ١٢ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٢
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ولا يبدو أن الترتيبات الملائمة لهذا الغـرض قـد          . الحرية الشخصية للفرد محل الرهان    
  ٢٢٣".اتخذت في الظروف التي تكتنف هذه القضية

الفترة التي قدم فيها طلب المراجعة القضائية والأسـابيع         والأسابيع الخمسة التي انقضت منذ      
والـذي  ) ٤(٥الوارد في المـادة     " سريعاً"الثلاثة الإضافية اللازمة لكتابة الحكم لم تنم عن التقيد بمفهوم           

  ٢٢٤.انتهك نتيجة لذلك

لكل شخص حرم من حريته الحق في الطعن في مشروعية اعتقاله أو احتجازه أمام 
 مشروعية اعتقاله أو الأمر سريعا في/دون تأخيرنى للمحكمة الفصل محكمة لكي يتس

 .بالإفراج عن الشخص إذا كان الاحتجاز غير مشروع

الاحتجاز وينطبق هذا الحق على كافة أشكال الحرمان من الحرية، بما في ذلك 
  .الإداري

  .للمحتجزمتاحا بالفعل يجب أن يكون التظلم القضائي 
أساسا صالحا لحرمان الشخص من الحق في الطعن في  ليس والحبس الانفرادي

  .قانونية احتجازه أمام محكمة قانونية
. مستقلة ونزيهة تكون محكمةويجب الفصل في مشروعية الاحتجاز من طرف 

والمناشدات التي توجه إلى الوزراء الحكوميين لا تشكل تظلما كافيا لأغراض الطعن 
  .في مشروعية حالات الحرمان من الحرية

 الإجرائية والموضوعيةويجب أن تمنح المحكمة السلطة اللازمة لمراجعة الأُسس 
للحرمان من الحرية ويجب أن تمكّن المحكمة من إصدار أمر ملزم بالإفراج عن 

  .الشخص المحتجز إذا ما تبين أن حرمانه من الحرية ليس مشروعا
استمرار عية يحق لكل شخص حرم من حريته العمل على أن تراجع دوريا مشرو

 وذلك لغرض اختبار ما إذا كانت أسباب الحرمان من الحرية ما زالت احتجازه
صحيحة؛ والاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو الاحتجاز الذي يتم عملاًُ بإدانة جنائية 

 .صادرة عن محكمة مختصة

يم يجب أن يمنح الشخص المحتجز إمكانية الاتصال بمحام والمثول أمام محكمة لتقد
الحجج المتصلة بقضيته على قدم من المساواة بينه وبين سلطات الادعاء أو غيرها 

من السلطات؛ ويعني هذا الحق أيضا أن الشخص المحتجز يجب أن يتاح لـه سبيل 
  ).تكافؤ السلاح(الحصول على كافة المعلومات المهمة المتصلة بحالته 

وما .  أي بأسرع قدر مستطاعاسريع/دون تأخيرويجب على المحكمة أن تتخذ إجراء 
يتوقف على الظروف التي تحف بكل قضية على " بسرعة"أو " دون تأخير"يعتبر 

ولا ينبغي أن يكون التأخير غير معقول والافتقار إلى الموارد أو فترات . حدة
 .الإجازة لا يمكن أن تتخذ مبررات معقولة للتأخير

  

                                                           ٢٢٣ Eur. Court HR, Case of E. v. Norway, judgment of 20 August 1990, Series A, No. 181, p.28, para. 66.  
  .٦٧-٦٥، الفقرات ٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٤
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علـىمنـه   ل  الحق في الاتصال بمحـام والحصـو       .٧
مساعدته

من مجموعة المبادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع         ) ١(١١مثلما هو منصوص عليه في المبدأ       
يكون للشخص المحتجز الحق في     "الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن           

ذا الحـق، هـو     وه". أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون             
مـن  ) ٤(٥ الذي تم التصدي لـه فيما يتصـل بالمـادة           تكافؤ السلاح بطبيعة الحال، نتيجة حتمية لمبدأ      
  .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

*****  
وفي الحالة التي لم تتح فيها للمدعي عليه فرصة الحصول على تمثيل قانوني في الفترة مـن                 

 خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن ذلـك          ١٩٨٥مارس  /ر إلى آذا  ١٩٨٤ديسمبر  /كانون الأول 
من العهد لأنه لم يمنح في الوقت المناسب فرصة الحصول، بناء على مبـادرة              ) ٤(٩شكل انتهاكا للمادة    

 ونفس هذا الحكم انتهك في الحالة التي لم يـتح           ٢٢٥."منه، على قرار من المحكمة بشأن شرعية احتجازه       
 وانعدام سبيل الاتصال بمحام     ٢٢٦. سبيل التمثيل القانوني لمدة شهرين ونصف الشهر       فيها لصاحب البلاغ  

سواء كان المحامي من اختياره أو محاميا معينا رسميا كان عنصرا من العناصر فـي قـرار اللجنــة                   
 نظراً لأن صاحب البلاغ لم يمثل سـريعا أمـام           وولففي قضية   ) ٣(٩باستنتاج أن انتهاكا حدث للمادة      

  ٢٢٧.و موظف قضائي آخر مخول قانونا بممارسة السلطة القضائيةقاض أ
من ناحية أخرى يجب أن تثبت بالأدلة الحرمان المزعوم من إمكانية الاتصال بمحـام أثنـاء                

وحيث لا يبين صاحب البلاغ أنه طلب في أي وقت من الأوقات أن يمثل تمثيلا قانونيا أثنـاء                  . الاحتجاز
 طلبه قد رفض وفي الحالات التي لم يكن قد ادعى فيها أنه لم يحظ بـأي                 السنة الأولى من احتجازه وأن    

  ٢٢٨.تمثيل قانوني أثناء الاستماع الأولي إليه رفضت المحكمة الادعاء بوصفه لا مقبولا
وسوف يتم التصدي للحق في المساعدة القانونية بتفصيل أكثر في الفصل السـادس المتعلـق               

  . من التحقيق إلى المحاكمة-ل الجزء الأو: بالحق في محاكمة عادلة

للشخص المحتجز الحق في أن يتشاور مع محام ويتلقى مساعدته فيما يتصل 
 .بالإجراءات التي تتخذ لاختبار شرعية احتجازه

  

 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة الأمم المتحدة، ) ١٩٩٢مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في  (كامبل ضد جامايكا. ج، ٢٤٨/١٩٨٧ البلاغ رقم ٢٢٥                                                           
  .٤-٦، الفقرة ٢٤٦، الصفحة A/47/40، للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية  الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،)١٩٩٤أبريل / نيسان٧الآراء المعتمدة في  (بيري ضد جامايكا. أ، ٣٣٠/١٩٨٨البلاغ رقم  ٢٢٦
  .١- ١١، الفقرة ٢٦، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،) ١٩٩٢مارس /آذار ٢٦الآراء المعتمدة في (وولف ضد بنما . د، ٢٨٩/١٩٨٨ البلاغ رقم ٢٢٧
  .٢-٦، الفقرة ٢٨٩، الصفحة A/47/40، للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،) ١٩٩٨يوليه / تموز٢٧الآراء المعتمدة في  (وايت ضد جامايكا. ب، ٧٣٢/١٩٩٧ البلاغ رقم ٢٢٨
  .٤-٧، الفقرة ٢٠٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، ةللجمعية العام
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عـدمالحق في الحصول على تعويض فـي حالـة            .٨
 مشروعية الحرمان من الحرية

لكل شخص  "قوق المدنية و السياسية على أن       من العهد الدولي الخاص بالح    ) ٥(٩تنص المادة   
وهذا الحكم ينطبق على كافـة      " كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض           

مـن الاتفاقيـة    ) ٥(٥ وتنص المـادة     ٢٢٩.حالات الاحتجاز أو الاعتقال بصورة غير شرعية أو تعسفية        
الاحتجاز المخالفين لأحكام هذه المادة الحق فـي        لكل شخص هو ضحية للاعتقال أو       "الأوروبية على أن    

  ".الحصول على تعويض
*****  

 المتعلقة بتعرض صاحب البلاغ للاعتقال والاحتجاز التعسفيين الأمـر          مونيا ياونا وفي قضية   
 أن الدولة الطـرف     بعبارات صريحة وواضحة  من العهد، أبرزت اللجنة     ) ١(٩الذي يتعارض مع المادة     

م بأن تتخذ تدابير فعالة لكي تنصف مونيا ياونا مما تعرض لـه من انتهاكـات بمنحـه                 التزا"كان عليها   
وذلك بسبب اعتقاله واحتجازه تعسفا وبأن تتخـذ الخطـوات           ... ٩ من المادة    ٥تعويضا بمقتضى الفقرة    

  ٢٣٠".اللازمة لتأمين عدم حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلا
*****  

  فاقية الأوروبيةمن الات) ٥(٥ويتم الامتثال للمادة 
في الحالة التي يمكن فيها طلب تعويض بخصوص حرمان من الحرية يجري فـي ظـل                "

والمادة لا تحظر على الدولة الطرف تقـديم        . ٤ و ٣ و ٢ و ١ظروف تتعارض مع الفقرات     
تعويض بحسب ما يستطيع الشخص المعني بيانه من ضرر تكبده نتيجـة لانتهـاء هـذه                

ولو لم يكن هنـاك     " ضحية" يمكن أن تكون هناك      ٥من المادة    ٥ وفي سياق الفقرة  . المادة
حيث لا يكون هناك ضـرر      " التعويض"ضرر، ولكن لا يمكن بأي حال أن يثار موضوع          

  ٢٣١.مالي أو غير مالي يعوض عنه

بيد أنه في الحالة التي يوقف ويحتجز فيها أصحاب دعوى بمقتضى القانون المحلي ولكن على               
إن لم يكن لهؤلاء مطالبة قابلـة       ) ٥ (٥ من الاتفاقية يكون هناك انتهاك للمادة        ٥نحو يتعارض مع المادة     

  ٢٣٢.للإنفاذ بتعويض مطروحة على محاكم محلية

لكل شخص الحق في التعويض عن الحرمان من الحرية بصورة غير مشروعة 
وقد يتوقف منح ذلك التعويض على . أو الوطني/بسبب انتهاكات القانون الدولي و

 .لضرر الحاصلإثبات ا

  

 والصفحة ١، الفقرة ٩٥، الصفحة A/37/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالوارد في وثيقة الأمم المتحدة، ) ١٦(٨ انظر التعليق العام رقم ٢٢٩                                                           
  .٤، الفقرة ٩٦
 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،) ١٩٨٥أبريل / نيسان١لمعتمدة في الآراء ا (مونيا ياونا ضد مدغشقر، ١٣٢/١٩٨٢ البلاغ رقم ٢٣٠

  .١٦، الفقرة ١٨٦، الصفحة A/40/40، للجمعية العامة
٢٣١ Eur. Court HR, Wassink Case v. the Netherlands, judgment of 27 September 1990, Series A, No. 185-A, p. 14, para. 38.  
٢٣٢ Eur. Court HR, Case of Brogan and Others v. the United Kingdom, judgment of 29 November 1988, Series A, No. 145-B, p. 

35, paras. 66-67.  
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 الحبس الانفرادي  .٩

ستتم تغطية معالجة الأشخاص المحرومين من حريتهم في الفصل الثامن، بما في ذلك القضايا              
بيد أن هناك، فـي السـياق       . المتعلقة بأمور منها الحق في الاتصال بالأسرة ومسائل الاحتجاز الانفرادي         

فمسألة احتجـاز الأشـخاص رهـن    . الحبس الانفرادي وهي الراهن، قضية بعينها جديرة بأن تتناول ألا   
 أي الاحتفاظ بهم في عزلة تامة عن العالم الخارجي دون أن يسمح لهم حتى الاتصـال                 الحبس الانفرادي 

بأسرهم ومحاميهم لا يبدو في حد ذاته محظورا بمقتضى قانون حقوق الإنسان الدولي، بـالرغم مـن أن                  
صياغة " من العهد أنه ينبغي ٧ بشأن المادة    ٢٠ن ذكرت في تعليقها العام رقم       اللجنة المعنية بحقوق الإنسا   

  ٢٣٣."مناهضة للحبس الانفرادي... أحكام 
 بالحبس الانفرادي وما يتضح من السوابق القضائية من جهة أخرى هو أنه من غير المسموح              

تع بها الأشخاص المحرمـون     أن يتحول إلى عامل يحول دون الإنفاذ الفعال للضمانات القانونية التي يتم           
 طيلـة الأيـام الأربعـة       الحبس الانفرادي وفي حالة تم فيها احتجاز أصحاب بلاغات رهن         . من حريتهم 

من العهد قد انتهكتـا     ) ١(١٠والمادة  ) ٣(٩والأربعين الأولى من اعتقالهم، خلصت اللجنة إلى أن المادة          
  ٢٣٤.الحبس الانفرادي احتجازهم رهن بسبب عدم تقديم أصحاب البلاغات سريعا إلى قاض وبسبب

بالنظر إلى أن الأشخاص الذين يعتقلون ويحتجزون هم عرضة بوجه خاص لخطر التعـذيب              
أو غيره من ضروب سوء المعاملة وحتى الاختفاء والقتل في الساعات والأيام الأولى التالية لحرمانهم               

 أي وقت من الأوقات إجـازة الحـبس     من الحرية هناك سؤال يطرح نفسه يتعلق بما إذا كان ينبغي في           
  .الانفرادي بوصفه حبساً مشروعاً

 الوجيز المدة أي الحرمان من الحرية لفترة قصيرة من الزمن الحبس الانفراديإن 
في حد رهن العزلة التامة عن العالم الخارجي بما في ذلك الأسرة والمحامي لا يبدو 

لدولي ولكن لا يمكن استخدامه بغية  لا مشروعا بمقتضى قانون حقوق الإنسان اذاته
 .منع المحتجز من ممارسة حقوقه بوصفه شخصا معتقلاً أو محتجزاً

  

 الملاحظات الختامية  .١٠

قدم هذا الفصل عرضا للقواعد القانونية الدولية الأساسية التي تنظم النفوذ الذي تتمتع به الدول               
القانونية التي تتوافر بهدف منع الحرمان مـن الحريـة          في اللجوء إلى الاعتقال والاحتجاز والضمانات       

وعلى المستوى العام يعتبر التقيد بهذا القواعد شرطاً مسبقاً فـي مجتمـع             . بطريقة غير قانونية وتعسفية   
ديمقراطي ينظمه حكم القانون وعلى المستوى الفردي يعتبر التقيد بتلك القواعد شرطاً لا غنى عنه لتأمين                

 والحريات التي يتمتع بها الإنسان بما في ذلك بوجه خاص احتـرام سـلامته البدنيـة                 الاحترام للحقوق 
ومن خلال حرص الدول على الضمان الفعلي لحق كل شخص في الحرية الشخصية والأمـان               . والعقلية

على شخصه في جميع الأوقات هي تقوم أيضاً بتعزيز أمنها الداخلي الذي لا يمكن بدونه التمتع الكامـل                  
  .ق الإنسانبحقو

  .١١، الفقرة ١٤٠، والصفحة ١٣٩، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة انظر ٢٣٣                                                           
 الوثائق  الوارد في وثيقة الأمم المتحدة،،)١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني٢الآراء المعتمدة في  (نيرييتا ضد بوليفيابي. ل، ١٧٦/١٩٨٤ البلاغ رقم ٢٣٤

  .١٦، الفقرة ٢٠٧، الصفحة A/43/40 الرسمية للجمعية العامة
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